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 ملخص تنفيذي
 

لزم القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحكومات وسلطات المجتمع الأخرى، تقديم عناية خاصة بالأطفال، وإيلاء ي  
القانون الوطني وينحو مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأول في كافة التشريعات والإجراءات والتدابير التي تتخذها. 

التي تؤثر في  المراحلة الطفولة المبكرة، من أهم أيضاً. ولمَّا كانت مرحلالمنحى ذا هفي الكثير من الدول 
صقل شخصية الإنسان، فقد حظيت بعناية خاصة من قبل المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية. ولمَّا كانت 

ور الحضانة الأماكن التي ترتبط بمرحلة الطفولة المبكرة، وتلعب دوراً محورياً فيها، فقد آثرنا  أحد، هي بدورها د 
الجهات بحث واقع هذه الأماكن في الأراضي الفلسطينية، وواقع الإشراف والرقابة عليه من قبل  ،في هذا التقرير

لأطفال فيها لعددٍ من وتعرض ا ،في ظل الانتشار الكثيف لدور الحضانة غير القانونية ،، وبخاصةالمختصة
إلى تقييم  ،بشكل رئيسيالحوادث التي تمس حقهم في الحياة والسلامة الجسدية. وقد هدفنا من هذا التقرير 

ور الحضانة في فلسطين، من حيث الإطار القانوني الناظم لها، ومن حيث مستوى الخدمات  واقع د 
إضافة إلى توفير معلومات ، المختصةلجهات االتي تقدمها، وفعالية الإشراف والرقابة عليها من قبل 

وإرشادات حول قطاع الحضانات بشكل عام. وقد خلصنا من هذا التقرير إلى وجود مشكلات جوهرية 
آليات قانونية  وجودعدم حضانات، والتي تمثلت بشكل رئيسي في في التنظيم القانوني لقطاع ال

ور الحضانة غير القانونية، وإلى وجود مشكلات تتعلق بالتهيئة المادية والبشرية والفنية  للتعامل مع د 
ور الحضانة في الأراضي الفلسطينية. كما خلصنا  لدى السلطات المختصة بالإشراف والرقابة على د 

ارنة مع عدد الأطفال المرشحين إلى وجود نقص في قطاع الحضانات في الأراضي الفلسطينية بالمق
 للاستفادة من خدمات هذا القطاع المهم.
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 مقدمة. 1

ور تؤدي  وصقل  ،للأطفالدوراً مهماً في التنشئة الاجتماعية  ،الحضانة في الوقت الحاضرد 
، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة والخدمات خارج المنزل الفكري  موتنمية مستواه ،شخصيتهم

ور وبالتالي، فإن الخدمات التي تقدمها . رعايتهمل المخصصةوالإدارية والصحية التربوية  الحضانة، د 
 ساهمت التغيرات الاجتماعية والاقتصاديةقد و . الأطفال تنشئةعلى  تنعكس سلباً أو إيجابياً 

تزايد نسبة وفي انفتاح سوق العمل أمام المرأة، في  -في جزء منها -، والتي تمثلت والديموغرافية
ور ل كثيف انتشار إلى ،1الأطفال في العديد من المجتمعات، ومن ضمنها المجتمع الفلسطيني د 

من أجل وذلك ، الخدماتي المهم اهتماماً رسمياً ومجتمعياً بهذا القطاع يتطلبالأمر الذي  2.الحضانة
كما جاء في  -وهم الأطفال محوره،  أن باعتبار، تقاء بمستوى الخدمات التي يقدمهاتنظيمه والار 

ونماءهم هو الأساس الذي تقوم وحمايتهم بقاءهم عالم الغد، لأن  -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 عليه التنمية الوطنية.

أصدر ف ،بشكل رسمي الحضاناتقطاع ، بتنظيم 2004 العام منذ السلطة الوطنية الفلسطينيةاهتمت 
 3 "التنمية الاجتماعية حالياً"سابقاً  الاجتماعية الشؤون قراره بتخويل وزارة  ،الفلسطيني مجلس الوزراء

ور على  والرقابة مسؤولية الإشراف الطفولة المبكرة في الإدارة العامة للأسرة دائرة  لتتولىالحضانة، د 
 2005( لسنة 86رقم )قراره  أصدر المجلس ،2005في العام و  4.هذه المسؤولية في الوزارة والطفولة

 قراربموجب إلغاؤه  جرى والذي  5،"2005يشار إليه فيما بعد بـ "لائحة  ،الحضانةد ور لائحة تنظيم ب

                                                           
عاما(، وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء "منتصف عام  15بلغت نسبة الأطفال في المجتمع الفلسطيني ممن هم أقل من ) 1

، ص 2016، أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين. 2016% من مجموع السكان )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 39.2: 2016

14.) 
انظر في دور الحضانات وأسباب ازديادها: منى راشد الغيص، ثابت عبد الرحمن إدريس، توصيف سوق الحضانة في الكويت وتقييم جودة الخدمة  2

 .100، ص 1997(، نوفمبر 1(، العدد )5المجلد )المجلة العربية للعلوم الإدارية )الكويت(، المقدمة: دراسة تطبيقية، 
بشأن تعديل مسمى وزارة  2016( لسنة 10ة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القرار بقانون رقم )لقد تم تعديل مسمى وزار 3

. وسيعتمد هذا التقرير تسمية "وزارة 26/4/2016بتاريخ (، 120عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من 4الشؤون الاجتماعية، المنشور على الصفحة )

 اعية".التنمية الاجتم
عدد الوقائع (، من 264، المنشور على الصفحة )الحضانةدوُر  على الاجتماعية ونؤالش وزارة بإشراف م2004 لسنة( 155) رقم الوزراء مجلس قرار 4

 .28/2/2005بتاريخ (، 53الفلسطينية رقم )

(، إلى دائرة 2005الإدارة العامة لشؤون الأسرة )حسب لائحة لقد تم تغيير مسمى الوحدة المسؤولة عن دوُر الحضانة من دائرة الطفولة المبكرة في  

 .2011الحضانات والأسر في الإدارة العامة للأسرة بموجب لائحة 
 .27/4/2006بتاريخ (، 63عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من547المنشور على الصفحة ) 5
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ور بلائحة تنظيم  2011 ( لسنة11رقم ) مجلس الوزراء بلائحة بعد "يشار إليه فيما  الحضانةد 
2011".6 

إلا أن الواقع ما زال يكشف  ؛ قانونياً ومؤسسياً،الحضاناتا الاهتمام الرسمي بتنظيم قطاع هذرغم 
 الازدياد يؤكده رضىقصورٌ وعدم  ،الإشراف والرقابة عليهفي تنظيم هذا القطاع، و عن قصور في 

التي يتعرض لها الأطفال  الحوادث وفي خطورةمن جانب، القانونية عدد الحضانات غير  في المستمر
من هنا، يأتي هذا  .الذبح التي وصلت في بعض الأحيان حدَّ ، و الحضانات من جانب آخر في

ور التقرير، ليسلط الضوء على واقع  وبخاصة، من ناحية خضوعها لإشراف ، فلسطينالحضانة في د 
 ورقابة الجهات الرسمية.

 

 . أهمية التقرير1-1

صلة ذي ع على موضو  الضوءل بداية لتسليط كونه يشك   ،تبرز أهمية هذا التقرير من الناحية النظرية
، وهو بمثابة دعوة للباحثين والمهتمين بطرق باب موضوع الحضانات، بمرحلة الطفولة المبكرةوثيقة 

وذلك في ظل افتقار  ،وتناوله بطريقة أكثر عمقاً، بالنظر إلى حساسية وأهمية المستهدفين من خدماته
من المصادر والمراجع في موضوعات الحضانات ورياض الأطفال  كافٍ  المكتبة الفلسطينية إلى عددٍ 

 بشكل خاص، وفي موضوعات الطفولة المبكرة بشكل عام. 

لحضانات غير القانونية في انتشار اكونه يأتي في ظل  ،من الناحية العملية أهمية التقرير تبرزو 
السلامة في حقهم في الحياة، وحقهم تمس  خطيرة فيها لحوادث، وازدياد تعرض الأطفال فلسطين

حقوق الإنسان، ومن ضمنها ب الاتفاقيات الدولية المعنيةعلى  دولة فلسطينالجسدية. كما أن مصادقة 
سياساتها وتشريعاتها تها و اممارسبمواءمة الالتزام يفرض عليها  1989،7لسنة  حقوق الطفلاتفاقية 
وإيلاء  ،خاصة بالأطفال عنايةتقديم  بدورها، الحكومات تلزموفقاً لتلك الاتفاقيات، التي  الوطنية

 .مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأول

                                                           
 .25/12/2011بتاريخ (، 92عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من262المنشور على الصفحة ) 6
 /تشرين الثاني 20 المؤرخ في 44/25 وعرضت هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم اعتمدت 7

 ( منها. 49، وفقا للمادة )1990 سبتمبر /أيلول 2: تاريخ بدء النفاذ 1989 نوفمبر
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ور واقع لدراسة ، تبرز الحاجة وعلى ذلك ، على نحو يكشف عن مواطن الخلل فلسطينالحضانة في د 
، بما واقع هذا القطاع، ويضع بين يدي صاحب القرار صورة واضحة عن يعتريهي الذ والقصور

 .حقوق الأطفال تعزيزإلى النتيجة بيساعده في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة، التي تؤدي 
لإعداد  وبيانات قد تصلح أن تكون قاعدة لانطلاق أفكاروبالتوازي، رفد المكتبة الفلسطينية بمعلومات 

 أبحاث وتقارير حول كل ما يتصل بمرحلة الطفولة المبكرة.

 

 . مشكلة التقرير1-2

هي حضانات ، فلسطينتتمثل في أن معظم الحضانات المنتشرة في  ،يثير هذا التقرير مشكلة رئيسية
، من أهم صورها الحضانات البيتية، التي يصعب الاستدلال والتعرف عليها من قبل وزارة غير قانونية

وبالتالي، صعوبة إخضاع هذا . بالنظر إلى صعوبات عملية، وأخرى قانونية ،الاجتماعية التنمية
لضمان جودة الخدمات التي  ،الجهات الرسمية ذات العلاقة لإشراف ورقابةالشكل من الحضانات 

 ور الحضانةللأطفال. الأمر الذي يتطلب معه، التعرف على آليات الرقابة الحالية على د   تقدمها
الذي ، وتقييم فعالية هذه الآليات، والكشف عن القصور منها القانونيةغير على ، وبالتحديد بشكل عام

ل يعتريها، ومن ثم اقتراح ما من شأنه أن  هذه الرقابة، وصولاً إلى تحقيق جودة شاملة في الخدمات يفع 
 للمستفيدين من خدماتها.التي تقدمها دور الحضانة 

 

 . أهداف التقرير1-3

ور إلى تقييم واقع  ،يهدف هذا التقرير بشكل رئيسي الإطار القانوني  ، من حيثفلسطينالحضانة في د 
 إضافة إلى .وفعالية الإشراف والرقابة عليهاالخدمات التي تقدمها،  مستوى  الناظم لها، ومن حيث

ويتفرع عن هذا الهدف جملة أهداف  ،بشكل عام توفير معلومات وإرشادات حول قطاع الحضانات
 فرعية تتمثل في الآتي:

ور واقع بناء صورة رقمية عن  - ، وترخيصهاالجغرافي،  ، وتوزيعهاعددها ، من حيثالحضانةد 
 وخصائصها.
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ور بيان مدى كفاية  -  الحضانة ومربياتها إلى نسبة الأطفال في المجتمع الفلسطيني.د 
 الرقابة علىو  الإشراف في التنمية الاجتماعيةالتعرف على الآليات الحالية التي تتبعها وزارة  -

 الحضانة.د ور 
في مجال الرقابة  الاجتماعيةالتنمية بيان مدى كفاية التهيئة البشرية والمالية والفنية لوزارة  -

ور  على  الحضانة.د 
لضمان إعمال مبدأ مواءمة  ،ووضعها بين أيدي صناع القرار ،الخروج بتوصيات محددة -

 عنى بحقوق الطفل.السياسات والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي ت  

 

 . أسئلة التقرير1-4

ور الحضانة في فلسطين؟بماذا يتسم ، وهو: اً رئيسي ير تساؤلاً يثير هذا التقر  ويتفرع عن هذا  واقع د 
 التساؤل جملة أسئلة فرعية تتمثل في الآتي:

ور الحضانة في فلسطين ما هو حجم انتشار -  ؟خصائصها؟ وما هي أهم د 
ور الإطار القانوني الناظم ل يتيحهل  - ور دعم  الحضانةد  الحضانة المرخصة والحد من د 

 ؟القانونيةالحضانات غير 
الحضانة؟ د ور الرقابة على و  الإشراف في التنمية الاجتماعيةما هي الآليات التي تتبعها وزارة  -

 وهل هي كافية؟

 

 . المفاهيم الأساسية1-5

من المفاهيم والمصطلحات التي ينبغي لنا تحديد المفهوم الإجرائي لكل  عدداً يتضمن هذا التقرير 
على النحو  لهذه المفاهيم الثلاثة. ونعرض والطفل ،منها، وهي مفاهيم: الحضانة، ودار الحضانة

 الآتي:
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 . الحضانة1-5-1

فقه الأحوال الشخصية، تعريفات متعددة للحضانة، ركزت  ،، وبخاصةالإسلامي تضمنت كتب الفقه
ولأن وجهة هذا التقرير مختلفة،  .هذه التعريفات في معظمها على العناية بالطفل ممن له الحق بذلك

، فإن الحضانة المقصودة في هذا التقرير هي كمفهوم اصطلاحيفهو لا ي عنى بموضوع الحضانة 
، بما يشمل أو بيتية طفل من قبل دار الحضانة، سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصةالعناية بال

 .ة، والترفيهيالاجتماعية، ويةالصحية، الترب جميع أوجه العناية؛

 . دار الحضانة1-5-2

وعناية : "كل مكان مناسب يخصص لاستقبال وإيواء ورعاية بأنها دار الحضانة، 2011عرَّفت لائحة 
مع عدم وجود ما يسمى بالحضانات البيتية". علماً أن  ،لأحكام هذا النظام المرخصة وفقاً و  ،الأطفال
ويخرج من مفهوم  8الحضانة المعترف بها.د ور ضمن  من لحضانات البيتيةا اعتبرت، 2005لائحة 
ور الحضانة هنا، الد ور  التي تستهدف في و رعاية الاجتماعية، لل أماكنالتي تصنف على أنها د 

أو  أو مجهولي النسب، أو الأطفال الذين يتعذر حضانتهم من قبل الوالدين ،خدماتها الأطفال اليتامى
خرج من نطاق هذا التقرير كما ي الأقارب نتيجة التفكك الأسري، أو الأطفال في خلاف مع القانون.

لمن هم في عمر الأربع سنوات إلى ما دون عداد الأطفال إ رياض الأطفال )الروضة( التي تستهدف 
قرير: كل وعلى ذلك، تعني دار الحضانة في هذا التللمرحلة الأساسية في التعليم.  الست سنوات

سواءً  ،أقل من أربع سنواتلمن هم  ،الأطفالوعناية مكان مناسب يخصص لاستقبال وإيواء ورعاية 
في  "ور الحضانة غير القانونيةد  " مصطلحويشير  .أو حضانة بيتية ،أو غير مرخص اً كان مرخص
ور الحضانة غير المرخصة والحضانات البيتية إلى هذا التقرير  .معاً  د 

 الطفل. 1-5-3

الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم ، ( من اتفاقية حقوق الطفل01مادة )عرفت ال
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وانسجاماً مع هذه المادة من الاتفاقية، عرفت 

                                                           
 .0520( من لائحة 01المادة ) 8
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الطفل بأنه كل إنسان لم يتم  9،وتعديلاته 2004لسنة ( من قانون الطفل الفلسطيني 01المادة )
في مرحلة الطفولة المبكرة،  الحضانة تستهدف في خدماتها الأطفالد ور ولأن  الثامنة عشرة من عمره.

، تبعاً لاختلاف التقاليد والتنظيم والأطفال المشمولون بها باختلاف البلدانوهي مرحلة تختلف تعريفاتها 
الأطفال ممن هم أقل من أربع  ،تشمل في بعض البلدانفهي الذي تخضع له المدارس الابتدائية، 

تشمل  وفي فلسطين، 10بينما تشمل في بلدان أخرى، الأطفال ممن هم أقل من سبع سنوات. ،سنوات
. ي إنسان لم يتم الرابعة من العمرأ ،2011حسب المادة الأولى من لائحة بمرحلة الطفولة المبكرة، 

التقرير: كل إنسان لم يتم الرابعة من العمر سواءً كان ذكراً أو الطفل في هذا ب، فإن المقصود وعليه
 أثنى.

 . منهجية التقرير1-6

 تم عرضفمن خلال الأول، تم اعتماد منهجي البحث الكيفي والكمي،  ،هذا التقريرإعداد في سياق 
ور الناظمة ل القانونية وتحليل النصوص الإحصائيات بالإضافة إلى عرض وتحليل الحضانة، د 

في دراسات  الواردة الإحصائياتو ، التنمية الاجتماعيةووزارة  ،الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء
، وتحليل المعلومات والبيانات فلسطينفي  والخدمات التي تقدمها ،الحضانةد ور حول  وتقارير سابقة

 أو ملاحظتها أثناء إجراء المقابلات الشخصية المعمقة مع أصحاب الواجب. ،التي تم الحصول عليها
وقد  إجراء مسح لعينة ممثلة للمجموعة المستهدفة.فتم من خلاله، )المنهج الكمي(، أما المنهج الآخر 

حيث كان ذلك لازماً من  ،والحس السليم المرتبط بأدوات التقريرتوظيف منهج الملاحظة  أيضاً، تم
 وجهة نظرنا في التوصل إلى نتائج محددة.

 . أدوات التقرير1-6-1

المقابلات الشخصية  هذا التقرير على إجراء اعتمدبالإضافة إلى مراجعة الأدبيات والتقارير السابقة، 
تم  استبيانكما اعتمد هذا التقرير على  .التنمية الاجتماعيةصين في وزارة مع الأشخاص المخت

                                                           
. وتم تعديله 18/1/2005بتاريخ (، 52عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من 13، المنشور على الصفحة )2004( لسنة 07قانون الطفل الفلسطيني رقم ) 9

عدد الوقائع (، من 6، المنشور على الصفحة )2004( لسنة 7بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم ) 2012( لسنة 19بموجب القرار بقانون رقم )

 .20/8/2013بتاريخ (، 101الفلسطينية رقم )
لجنة حقوق الطفل )الأمم المتحدة(، الدورة الأربعون، (: إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، 2005) 7التعليق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  10

 .2، ص 2005أيلول /سبتمبر  30- 12جنيف 

جميع صغار الأطفال عند الولادة وطوال فترة الرضاعة وأثناء سنوات  تشملالمرحلة التي  بأنهامرحلة الطفولة المبكرة الطفل،  حقوق لجنةوقدر عرفت 

 .العمر من الثامنة دون ما إلىما قبل المدرسة، وكذلك أثناء الانتقال إلى مرحلة المدرسة 
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التي تقدمها سئلة حول الخدمات أ تضمن، لإجراء مسح العينة الممثلة للمجموعة المستهدفة تصميمه
ور د ور الحضانة ، وأسئلة أخرى تتعلق بدور وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والرقابة على د 

 الحضانة.

 المسح الكمي . عينة1-6-2

ور من المسؤولين عن الأطفال الملتحقين ب اً ( شخص50) عددها عشوائيةاستهدف التقرير عينة  د 
 وقد توزعت العينة بالتساوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛)الأب أو الأم(، الوالدان الحضانة وهم 

 لقطاع الخاص،ا ،القطاع العامين بدورهم على القطاعات الرئيسية؛ موزع، لكل منهم اً شخص (25)
مواصفات العينة على النحو وقد جاءت نتائج مسح  القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

 الآتي:

 أولًا: توزيع العينة حسب النوع الاجتماعي
 الجنس (: توزيع العينة حسب 01الجدول رقم )

 أنثى ذكر 
 19 6 قطاع غزة

 17 8 الضفة الغربية
 36 14 المجموع

 
 الجنس حسب  للعينة(: التوزيع النسبي 01الشكل رقم )

 

%28ذكور

%72إناث

ذكور إناث
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 ثانياً: توزيع العينة حسب السن
 حسب السن(: توزيع العينة 02الجدول رقم )

 سنة 30أكثر من  سنة فأقل 30 
 13 12 قطاع غزة

 16 9 الضفة الغربية
 29 21 المجموع

 
 

 حسب السنعينة لل النسبي توزيعال(: 02الشكل رقم )

 
 

%42سنة فأقل30

سنة30أكثر من 
58%

سنة فأقل30 سنة30أكثر من 
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 توزيع العينة حسب مكان السكن: ثالثاً 
 مكان السكن(: توزيع العينة حسب 03الجدول رقم )

 مخيم قرية مدينة 
 - - 25 قطاع غزة

 1 2 22 الضفة الغربية
 1 2 47 المجموع

 

 مكان السكن(: التوزيع النسبي للعينة حسب 03الشكل رقم )

 
 

 توزيع العينة حسب المستوى التعليميرابعاً: 
 (: توزيع العينة حسب المستوى التعليمي04الجدول رقم )

 جامعي ثانوية عامة فما دون  
 25 - قطاع غزة

 24 1 الضفة الغربية
 49 1 المجموع

 

 

 

مدينة
94%

قرية
4%

مخيم
2%

مدينة قرية مخيم
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 عينة حسب المستوى التعليميلل النسبي توزيعال(: 04الشكل رقم )

 
 

ثانوية عامة فما 
%2دون

%98جامعي

ثانوية عامة فما دون جامعي
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 إن وجد ـة /: توزيع العينة حسب المستوى التعليمي للزوجخامساً 
 إن وجد: ـة /(: توزيع العينة حسب المستوى التعليمي للزوج05الجدول رقم )

 جامعي ثانوية عامة فما دون  
 22 3 قطاع غزة

 23 2 الضفة الغربية
 45 5 المجموع

 
 وجد: للزوج/ ـة إنحسب المستوى التعليمي  التوزيع النسبي للعينة(: 05الشكل رقم )

 
 

ثانوية عامة 
%10فما دون

%90جامعي

ثانوية عامة فما دون جامعي
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 قطاع العملحسب : توزيع العينة سادساً 
 حسب قطاع العملوزيع العينة (: ت06الجدول رقم )

 مؤسسات المجتمع المدني قطاع خاص قطاع حكومي 
 1 9 15 قطاع غزة

 4 8 13 الضفة الغربية
 5 17 28 المجموع

 
 حسب قطاع العملعينة لل النسبي وزيعتال(: 06الشكل رقم )

 
 

%34قطاع خاص%56قطاع حكومي

مؤسسات مجتمع 
%10مدني

قطاع حكومي قطاع خاص مؤسسات مجتمع مدني
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 حسب معدل الدخل الشهري : توزيع العينة عاً ابس
 الدخل الشهري  معدل حسب توزيع العينة(: 07الجدول رقم )

 شيكل 4000أكثر من  شيكل 4000-1500 شيكل 1500ما دون  
 2 17 6 قطاع غزة

 5 19 1 الضفة الغربية
 

 الدخل الشهري  معدل حسب التوزيع النسبي للعينة(: 07الشكل رقم )

 
 

1500ما دون 
%14شيكل

1500-4000
%72شيكل

أكثر من 
4000
شيكل
14%

شيكل1500ما دون  شيكل1500-4000 شيكل4000أكثر من 
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 في دار الحضانة: توزيع العينة حسب عدد الأطفال الملتحقين ثامناً 
 (: توزيع العينة حسب عدد الأطفال الملتحقين في دار الحضانة08الجدول رقم )

 أكثر من اثنين فأقلاثنان  
 3 22 قطاع غزة

 1 24 الضفة الغربية
 4 46 المجموع

 
 حسب عدد الأطفال الملتحقين في دار الحضانة التوزيع النسبي للعينة(: 08الشكل رقم )

 
 

%92اثنان فأقل

أكثر من اثنين
8%

اثنان فأقل أكثر من اثنين
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 توزيع العينة حسب سن الطفل الملتحق بدار الحضانة: تاسعاً 
 (: توزيع العينة حسب سن الطفل الملتحق بدار الحضانة09الجدول رقم )

 أكثر من سنتين من سنة حتى سنتين حديث الولادة )أقل من سنة( 
 11 9 5 قطاع غزة

 11 7 7 الضفة الغربية
 22 16 12 المجموع

 
 حسب سن الطفل الملتحق بدار الحضانة النسبي للعينةالتوزيع (: 09الشكل رقم )

 
 

أقل )حديث الولادة 
%24(من سنة

ينمن سنة حتى سنت
32%

أكثر من سنتين
44%

(أقل من سنة)حديث الولادة  من سنة حتى سنتين أكثر من سنتين
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 : توزيع العينة حسب الهدف من تسجيل الطفل في دار الحضانةعاشراً 
 

 (: توزيع العينة حسب الهدف من تسجيل الطفل في دار الحضانة10الجدول رقم )

عناية أثناء  
 العمل

الحصول على رعاية  الآخرينالاختلاط بالأطفال 
 متخصصة

الأولى 
 والثانية

 أخرى 

 - 11 1 2 11 قطاع غزة
 - 11 - - 14 الضفة الغربية

 - 22 1 2 25 المجموع
 

 حسب الهدف من تسجيل الطفل في دار الحضانة التوزيع النسبي للعينة(: 10الشكل رقم )

 
 

عناية أثناء العمل
50%

الاختلاط بالأطفال 
%4الأخرين

الحصول على 
رعاية 
%2متخصصة

الأولى والثانية
44%

%0أخرى

عناية أثناء العمل الاختلاط بالأطفال الأخرين

الحصول على رعاية متخصصة الأولى والثانية

أخرى
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 في دار الحضانة جسدية : توزيع العينة حسب تعرض الأطفال لانتهاكاتحادي عشر
 ر الحضانة؟إحدى دو  في لحادثةهل سبق أن تعرض طفلك (: 11) الجدول رقم

 لا أعلم لا نعم  
 1 18 6 قطاع غزة

 3 18 4 الضفة الغربية
 4 36 10 المجموع

 
 ر الحضانة؟و د إحدى في لحادثة(: هل سبق أن تعرض طفلك 11رقم ) الشكل

 
 

%20نعم 

%72لا

لا أعلم
8%

نعم  لا لا أعلم
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حضانة أم : توزيع العينة حسب شكل الحضانة، هل الطفل مودع في حضانة مرخصة ثاني عشر
 غير قانونية؟
 (أو بيتية (: توزيع العينة حسب شكل الحضانة )مرخصة أو غير مرخصة12الجدول رقم )

 لا أعلم غير مرخصة مرخصة 
 8 - 17 قطاع غزة

 1 4 20 الضفة الغربية
 9 4 37 المجموع

 
 (أو بيتية حسب شكل الحضانة )مرخصة أو غير مرخصة التوزيع النسبي(: 12الشكل رقم )

 
 

 طار الشكلي للتقرير الإ. 1-7

التساؤلات التي يطرحها، سيتم تقسيمه إلى ثلاثة بنود رئيسية،  عنتحقيقاً لأهداف هذا التقرير والإجابة 
ور الإطار القانوني الناظم ل في البند الأول يبحث واقع في  الثاني ويبحث، في فلسطين الحضانةد 
الإشراف في  السلطة الوطنية الفلسطينية دورالأخير في  البند ، فيما يبحثفلسطينالحضانة في د ور 

ور الحضانة.  والرقابة على د 

%74مرخصة 

%8غير مرخصة

%18لا أعلم

مرخصة  غير مرخصة لا أعلم
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 فلسطينالحضانة في دُور . الإطار القانوني الناظم ل2

ور الحضانة الإطار  في البند هذا يبحث في فلسطين، بهدف تقييم هذا الإطار في القانوني الناظم لد 
ضوء متطلبات تعزيز حقوق الطفولة، وبخاصة، حق الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية، وفي 

في  ، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني الدوليأيضاً  ضوء متطلبات تنظيم قطاع الحضانات
وممارسة  لطفل، التزامها بها تشريعاً وسياسياً ية حقوق اتفاقدولة فلسطين لاانضمام ، باعتبار بند أول

 طار القانوني الوطني في بند ثانٍ، وذلك على النحو الآتي:. ومن خلال استعرض الإعملية

 

 . الإطار القانوني الدولي2-1
يمكن الاستنتاج من خلال مراجعة الوثائق الدولية المعنية بالطفولة، أن هذه الوثائق، تتضمن جملة 

الأحكام التي تفرض التزامات على الحكومات ومؤسسات وسلطات  العامة، وبخاصة،من الأحكام 
قد تصلح لأن تعتبر إطاراً قانونياً دولياً ناظماً لجميع  المجتمع الأخرى تجاه الأطفال والعناية بهم،

ور الحضانة.  المؤسسات المعنية بالطفولة، ومن ضمنها د 

ت الدول الأطراف، على إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة ( من اتفاقية حقوق الطفل، حث03فالمادة )
سواءً قامت بها مؤسسات الرعاية  ،الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال

الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو التشريعية. كما حثتهم على اتخاذ 
. إضافة يتهية الملائمة لضمان الحماية والرعاية اللازمتين للطفل ولرفاهجميع التدابير التشريعية والإدار 

إلى حثها الدول الأطراف على كفالة تقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية 
بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي  ،الأطفال

( من ذات 04ا وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية الكفاءة والإشراف. كما أن المادة )عدد موظفيه
الاتفاقية، حثت الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة 

 لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. 

علق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال بالإضافة إلى ما تقدم، أكد الإعلان المت
 1959،11مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي لسنة  ،ورعايتهم

                                                           
 .1986 ديسمبر /كانون الأول 3 المؤرخ في 41/85هذا الإعلان، اعتمد ونشر على الملأ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  11
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وأن تنظر في  ،على واجب الحكومات بتحديد مدى كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل
وعلى أهمية أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن إجراءات  12ذا الشأن،اتخاذ التدابير الملائمة في ه

 13تدريباً مهنياً أو تدريباً ملائماً آخر. ،الحضانة والتبني

مبادئ عامة لالتزامات الحكومات ومؤسسات وسلطات المجتمع الأخرى  تضع إن الأحكام السابقة
ور الحضانة باعتبارها مؤسسات أو تجاه الأطفال والعناية الخاصة بهم. وبتطبيق تلك الأحكام عل ى د 

أماكن تعنى بالطفولة، فإن الدول مطالبة أولًا، بتوفير التشريعات الناظمة لهذه الأماكن، وأن تتحرى 
فيما تضعه من تشريعات في هذا المجال، مصلحة الطفل الفضلى، والتي يجب أن تكون هي الأخرى 

ور الحضانة. وبذلك، تكون التشريعا ور الحضانة هي واحدة من محور عمل د  ت التي تنظم عمل د 
 التدابير التي تساهم في إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل.

ور الحضانة، لضمان تقيدها  وبموجب تلك الأحكام أيضاً، فإن الدولة مطالبة بالإشراف والرقابة على د 
وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم  ،ةبالمعايير التي تضعها، وبخاصة، في مجال السلامة والصح

وكفاءتهم للعمل. إضافة إلى التزامها بتوفير تدريب مهني للأشخاص العاملين في المؤسسات والمرافق 
 التي تعنى بالأطفال. 

ور  ور الحضانة التي تتبع الدولة، وعلى الد  إن التزامات الدولة وفق الأحكام السابقة، تنسحب على د 
أو الأهلي على حد سواء. علماً أن الالتزام الدولي على الدولة بتحديد مدى  التي تتبع القطاع الخاص

وأن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن،  ،كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل
من خلال مواردها البشرية  ،قد ينتج عنه التزامها في إنشاء د ور حضانة تتبع لها وتتولى إدارتها

 . الماديةو 

ور الحضانة بالنسبة لعدد الأطفال في المجتمع الفلسطيني،  وبصرف النظر عن مدى كفاية سوق د 
السوق في فلسطين للقطاع الخاص بالدرجة الأولى، وبدرجة أقل هذه إلا أنه من الواضح خضوع 

ور  للقطاع الأهلي، مع غياب شبه تام للقطاع العام، وهذا ما سيتم بيانه عند الحديث عن واقع د 
 الحضانة في فلسطين. 

                                                           
 (، المصدر السابق.07المادة ) 12
 (، المصدر السابق.06المادة ) 13
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ور  ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجالات الطفولة المبكرة، ومن ضمنها د 
( بشأن إعمال 2005) 7ة، أوصت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم الحضان

الدول الأطراف بدعم أنشطة القطاع غير الحكومي باعتباره قناة لتنفيذ  14حقوق الطفولة المبكرة،
غير  البرامج ذات العلاقة بالطفولة المبكرة، وأهابت اللجنة في هذا السياق، بجميع مقدمي الخدمات

الحكوميين أن يحترموا مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل، كما أوصت الدول الأطراف بتزويد المهنيين 
العاملين في مرحلة الطفولة المبكرة بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب، فضلًا عن تأكيدها 

ية ضمان حقوق بغ ،على التزام الدول برصد وتنظيم نوعية الخدمات المقدمة من القطاع الخاص
 الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى.

يلاحظ على الوثائق الدولية المعنية بحقوق الطفل، أنها لم تتضمن معايير واضحة  بالخلاصة؛ فإنه
ور الحضانة والخدمات التي تقدمها وضوابط عملها. حيث تعاملت تلك الوثائق مع  تعنى بتنظيم د 

ور ال حضانة كأماكن أو مؤسسات تقدم رعاية مؤقتة للأطفال الحضانة كمفهوم، ولم تتعامل مع د 
. فأشارت تلك الوثائق في هذا الإطار إلى اسواءً كانوا الوالدين أو غيرهم ،بموافقة أولياء أمورهم

الطفل، وإلى الحالات الاستثنائية لحضانة الطفل من والدا  اوهم ،صاحب الحق الأصيل في الحضانة
غير رسمية، وإلى التزامات  وأطبيعيين أو معنويين؛ مؤسسات رسمية  اً صغير والديه، سواءً كانوا أشخا

 هؤلاء الأشخاص والتزام الدولة في هذه الحالات. 

، هي أقرب في أن تصنف ناظمة لمؤسسات معنية بالطفولةحكام خاصة تلك الوثائق لأ إيرادأن و 
ور الحضانة. والتي تعرف بأنها مؤسسات عامة أو  ور الرعاية الاجتماعية وليس لد  أحكاماً ناظمة لد 
أهلية أو خاصة تعنى برعاية فئات معينة من الأطفال في حالات معينة، كمجهولي النسب، أو 

يخرج بحثها عن نطاق هذا  الأطفال في خلاف مع القانون، أو الأطفال ذوي الإعاقة، وهي مؤسسات
 التقرير. 

بناءً على ما تقدم، تشكل الأحكام العامة السابقة مع التعليق العام للجنة حقوق الطفل، إطاراً دولياً 
ور الحضانة، وتقييم دور هذه الأخيرة تجاه الأطفال  يمكن الركون إليه في تقييم دور الدولة في مجال د 

، حيث توجد نصوص تشريعية تماماً لوطني، فإن الأمر مختلف الملتحقين بها. أما على الصعيد ا

                                                           
 .16- 15لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق، ص  14
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ور الحضانة، وإن كان شكل التشريع الخاص بذلك )قانون  نظام أو لائحة(  -خاصة تعنى بتنظيم د 
 15يختلف من دولة لأخرى.

 

 الإطار القانوني الوطني. 2-2
أن رعاية الأمومة ( منه، على 29في المادة ) 16،وتعديلاته 2003نص القانون الأساسي المعدل لسنة 

والطفولة واجب وطني، وخصَّ الأطفال بالنص الدستوري على حقهم في الحماية والرعاية الشاملة، 
وفي ألا يستغلوا لأي غرض كان، وفي ألا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم 

اية من الإيذاء والمعاملة القاسية، وفي عدم تعريضهم أو بتعليمهم، بالإضافة إلى حقهم في الحم
للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم، وأن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن 

 البالغين، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

على الآليات التي من التي تنص  من القوانين العادية يفترض تشريع عددوعلى ضوء هذا النص، 
: قانون حماية الأحداث، وقانون العقوبات، منهاشأنها توفير الحماية والرعاية الشاملة للأطفال، 

 ، هو قانون الطفل.نوغيرها، إلا أن أهم هذه القواني

بالطفل الفلسطيني، والذي نص  اً خاص اً قانون 2004شرَّع المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 
على العديد من المبادئ والقواعد والآليات اللازمة لإعمال حقوق الطفولة في مختلف المجالات، إلا 

ور اظمة لن نصوصاً خاصة يفرد أن هذا القانون، لم  وكل ما نص عليه في هذا المجال،الحضانة، د 
اه في معرض الحديث عن الأحكام ذي بينَّ نحو الالعلى  يمكن تفسيرها بطريقة واسعة ،أحكام عامة

كافة المؤسسات على  الأحكام تلكبانطباق  حينها، بحيث يمكن القول العامة في الوثائق الدولية
ور ومن ضمنها  بالطفولةالمعنية  التي نصت على إيلاء و  ،منه (04المادة ) :من ذلكالحضانة. د 

الهيئات الرسمية أو غير  الإجراءات التي تتخذهافي جميع الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى 
 الرسمية.

                                                           
 1996( لسنة 12( من قانون حقوق الطفل المصري رقم )45- 31الحضانة بموجب قانون، حيث نصت المواد ) تعد مصر من الدول التي نظمت دوُر 15

على الأحكام الناظمة لدوُر الحضانة. بينما تعد كل من الأردن وفلسطين، من الدول التي نظمت دوُر الحضانة  2008( لسنة 126والمعدل بالقانون رقم )

 ه الغاية.بموجب لوائح خاصة أصدرتها لهذ
 2005القانون الأساسي لسنة . وتم تعديله بموجب 19/3/2003بتاريخ عدد الوقائع الفلسطينية )عدد ممتاز(،  (، من05نشر هذا القانون على الصفحة ) 16

 .18/8/2005بتاريخ  (،57عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من 05، المنشور على الصفحة )2003لقانون الأساسي المعدل لسنة بتعديل بعض أحكام ا
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 وضع التشريعاتب أن الدولة مطالبة ،القانونية السابقةو  الدستورية نصوصال يمكن الاستنتاج بناءً على
ور الحضانةالناظمة  وحمايتهم  ق المصلحة الفضلى للأطفال،يتحق يجب أن يكون من شأنها التيو  ،لد 

للطفل الفضلى  المصلحة فإنومن الوجهة المقابلة،  وغيره من ضروب المعاملة القاسية. ،من الإيذاء
ور  عمل محورهي الأخرى يجب أن تكون   الحضانة.د 

ور الحضانة في العام   د، حيث شه2005نفذت الدولة التزامها المفترض بوضع التشريعات الناظمة لد 
". 2005بخصوص تنظيم قطاع الحضانات "لائحة الأول إصدار مجلس الوزراء لقراره هذا العام، 

ورترخيص بالعديد من الأحكام المتعلقة  تي تضمنوالت وإشراف الحضانة، والخدمات التي تقدمها،  د 
 عليها.  الرسمية ورقابة السلطات

ور ثمة أحكام ناظمة ل، لم تكن هذا التاريخقبل  التي  بمستوى الخدمات خاصة الحضانة أو معاييرد 
في كل من الضفة الغربية وقطاع  الوقت في ذلك هاانتشار ن للأطفال الملتحقين بها، بالرغم م تقدمها

من تخويل قانون وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، وبالرغم  .تنظيمهاوبالتالي، الحاجة إلى  17،غزة
مجلس الوزراء صلاحية وضع  18في الضفة الغربية، المفعول ساري  1954( لسنة 14الأردني رقم )

ور أن يشير صراحةً إلى الأنظمة ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية، دون  الحضانة، لكن مجلس د 
ور تنظيم  للوائحالوزراء، استند إلى هذا القانون عند إصداره   .2011و 2005 عاميالحضانة د 

وزارة  انتمنح اثنتين وثيقتين در، كان قد أصالفلسطينيالوزراء  مجلس أن تجدر الإشارة هنا إلى
ور على  والرقابة الإشرافالاجتماعية اختصاص  التنمية  للوزارةالهيكل التنظيمي : وهماالحضانة، د 

ور أفرز دائرة تعنى بوالذي  دون أن يحدد  ،الاجتماعية التنميةضمن هيكلية وزارة  الحضانةد 
ور تتعلق بترخيص خاصة معايير اختصاصها أو أي أحكام أو  قرار مجلس الوزراء و  19الحضانة.د 

ور بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على  2004( لسنة 155رقم ) توضع الحضانة، وفق لوائح د 
ور هو قرار جرى الاستناد إليه في إصدار لوائح و لهذا الغرض وفقاً للأصول،  الحضانة التي وضعت د 

 بعد ذلك.

                                                           
الحافظ  انظر في مسألة انتشار دوُر الحضانة عقب تولي السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحيات الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة: لؤي عبد 17

 .1996ينية: رام الله، أيار /مايو دائرة الإحصاء المركزية الفلسطالتعداد العام لمراكز الطفولة والشباب: رياض الأطفال ودُور الحضانة، شبانة، 
 .17/3/1956بتاريخ (، 1265عدد الجريدة الرسمية الأردنية رقم )(، من1367نشر هذا القانون على الصفحة ) 18
في  الدائرة القانونيةمديرة مقابلة شخصية،  الأستاذة خلود عبد الخالق،لم يتسنَ الحصول على هذه الوثيقة. وقد تم الحصول على هذه المعلومة من خلال  19

 .31/5/2016وزارة التنمية الاجتماعية، أجريت في مقر الوزارة، بتاريخ 
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 ،الفراغ التشريعيب ما يمكن تسميته ،2005للحضانات حتى عام لقد نتج عن تأخر وضع نظام قانوني 
الحضانات ومستوى الخدمات التي تقدمها للأطفال الملتحقين بها،  قطاععلى  سلباً  الذي أثر بدوره

ور بشكل جلي، التعداد العام لرياض الأطفال و  هوهذا ما أظهر  حيث أظهر ، 1996سنة  الحضانةد 
ور في الخدمات التي تقدمها  اً ، ترديهذا التقرير معظم تهيئة  وعدمالحضانة للأطفال الملتحقين بها، د 

 مسجلاً  لم يكن يستجيب لمتطلبات السلامة للأطفال، فضلًا عن أن معظمهاالحضانة على نحو د ور 
 20بشكل رسمي لدى السلطات المختصة.

، أصدر مجلس الوزراء في الضفة الغربية السياسيالانقسام  حالة ، وفي ظل استمرار2011 العام في
ور بلائحة تنظيم  2011( لسنة 11قراره رقم ) السابق رقم والذي تم بموجبه إلغاء قراره  ،الحضانةد 

ور بلائحة تنظيم  2005( لسنة 86) ، أحكاماً تتعلق بأهداف اللائحة الجديدةتضمنت الحضانة. د 
وإجراءات ترخيصها، وتهيئتها المادية والبشرية، الحضانة، والخدمات التي تقدمها، وشروط د ور 

ه تتتعلق بإشراف ورقابة السلطات الرسمية عليها. ولعل أهم ما استحدث أخرى  بالإضافة إلى أحكام
 21بالحضانات البيتية. ا، هو عدم اعترافهفيه عن سابقتها ت، واختلفاللائحة

منذ العام  عملياً في قطاع غزة، نظراً لانقسام المؤسسة الرسمية الفلسطينية تطبق ولكن هذه اللائحة لم
وزارة التنمية أن ، إلا 2013 عامالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ب وذلك، 2007

مع المؤسسات الموازية في قطاع  لها أكدت عدم وجود أي صلات في الضفة الغربية، الاجتماعية
ور ومن ضمنها مجال  ،الاتفي كثير من المج غزة أ ك د ، الأمر الذي الحضانة والأسر الحاضنةد 

فيما ، وهذا يعني استمرار احتكام المؤسسات في قطاع غزة أيضاً  من قبل السلطات في قطاع غزة
ور ب يتعلق  2005.22لس الوزراء لسنة إلى قرار مجالحضانة د 

، مع 2011للائحة ، وفقاً القانوني للحضاناتالنظام كل ما يتعلق بوعليه، سيبحث هذا التقرير في 
 اتختلف لم، حيث إن اللائحتين فقط بمسألة الحضانات البيتيةلق فيما يتع 2005الإشارة إلى لائحة 

 .باستثناء الاعتراف بالحضانات البيتيةا البعض، مجوهرياً عن بعضهاختلافاً 

                                                           
 وما بعدها. 43لؤي عبد الحافظ شبانة، مرجع سابق، ص  20
 ، مصدر سابق.2011( من لائحة 01المادة رقم ) 21
ي وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، أجريت في مقر مدير دائرة الحضانات والأسر الحاضنة، ف مقابلة شخصية، بريغيث، السيد بريغيث 22

مسؤولة الحضانات ودوُر الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في  مقابلة شخصية،؛ السيدة منال عدوان، 28/6/2016الوزارة، بتاريخ 

 ؛ ومقابلة شخصية مع الأستاذة خلود عبد الخالق، مرجع سابق.7/9/2016قطاع غزة، أجرتها الباحثة رنا أبو رمضان، في مقر الوزارة، بتاريخ 
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خمسة فصول، يشمل الفصل الأول التعاريف على ( مادة، موزعة 37من ) 2011لائحة  تتكون 
ور أحكام ترخيص تناول الحضانة ومهامها، ويختص الفصل الثاني بد ور ، وأهداف اللائحةوأهداف  د 

الحضانة، من حيث الشروط والمواصفات والإجراءات، بينما يختص الفصل الثالث، بالخدمات التي 
ور تقدمها  ور مربيات الأطفال في  الحضانة، والفصل الرابع بشروط ومهامد  الحضانة، فيما يختص د 

ور وبمهام مشرف الإعاقة، ذوي بالأطفال  الفصل الأخير في  المختصةالعامة الحضانة والإدارة د 
ور على  الإشراف الفني والإداري  ور القانونية لمسؤولية ال، وبالحضانةد  خيراً أحكام أ، و الحضانةد 

 الإلغاءات والسريان.

إجراءات الأحكام ذات العلاقة ب إرجاء البحث فيبيان مفصل لأهم هذه الأحكام، مع  ،وفي الآتي
ور على الترخيص وإشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية  السلطة بدور إلى البند المتعلق  ،الحضانةد 

ور في الإشراف والرقابة على  الوطنية الفلسطينية  الحضانة.د 

 ترخيص دُور الحضانة. 2-2-1
، الصادر من السلطات المختصة بالترخيص هاعملالحضانة وممارسة  ورد  وجود يعد ربط مشروعية 

واختلفت فيه عن  ،2011وعدم الاعتراف بالحضانات البيتية، من أهم الأحكام التي جاءت بها لائحة 
خصص لاستقبال وإيواء يمكان مناسب كل  :بأنها فالأولى عرفت دار الحضانة .2005لائحة سنة 

مع عدم وجود ما يسمى بالحضانة  23ورعاية وعناية الأطفال والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام
ور أوردت تعريفاً التي  ،بعكس الأخرى  24البيتية. الترخيص، كما التزام الحضانة دون أن تربطها ب لد 

لاستقبال أنها عرفت الحضانات البيتية بأنها كل مكان مناسب ومجهز داخل أحد البيوت السكنية 
الفصل الخامس منها  ،2005وقد خصصت لائحة  25.رورعاية أطفال دون سن الرابعة من العم

 حضانات البيتية. الناظمة للللأحكام 

على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فتح دار للحضانة، إلا بعد الحصول  كلتا اللائحتين حظرتو 
أي دار حضانة مباشرة أعمالها على  كما حظرتا 26على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية.

                                                           
التشريع، يلاحظ من خلال استخدام مجلس الوزراء لمصطلح النظام بدلاً من اللائحة، عدم انسجام في المصطلحات التي يستخدمها مجلس الوزراء في هذا  23

لائحة تنظيم دوُر الحضانة، ثم يأتي بعد ذلك ويسميها نظاما. على العموم، لا نتائج  حيث عمد إلى تسمية قراره بلائحة تنظيم دوُر الحضانة وليس بنظام

لثانوي، إلا قانونية مختلفة تترتب على استخدام هذا المصطلح أو ذاك، فاللائحة أو النظام هما مصطلحان مختلفان يحملان دلالة واحدة، وهي التشريع ا

 يعية، يتطلب تحقيق الانسجام في الأحكام والمصطلحات أيضاً.أن تحقيق الجودة الشاملة في الصياغة التشر
 .2011( من لائحة 01المادة ) 24
 .2005( من لائحة 01المادة ) 25
 .2005( من لائحة 02؛ المادة )2011( من لائحة 05المادة ) 26
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دور اللائحتان دعت  ذلك، إضافة إلى 27.منهما كلٍ  إجراءات الترخيص التي تنص عليهاإتمام  لقب
إلى تصويب أوضاعها وفقاً  ،والتي تمارس أعمالها قبل صدور اللائحة ،الحضانة غير المرخصة

 28سريانها.بدء ستة شهور من  خلال لأحكامها

ور الحضانة التي ت   بناءً  وزارة التنمية الاجتماعية، هي الدور  من اً منح ترخيصعلى ما سبق، فإن د 
المعترف بها في الضفة الغربية، وهي المطالبة بالالتزام بالمواصفات والخدمات التي تنص عليها 

وبالتالي، فإن الحضانات غير  ، وهي أيضاً التي تخضع لإشراف ورقابة الوزارة.2011لائحة 
، ولا لإشراف ورقابة غير قانونية، ولا تخضع لأحكام اللائحة ، هي أماكنالمرخصة والحضانات البيتية

الوزارة غير مسؤولة عن الحضانات البيتية إن وهذا ما أكده وزير التنمية الاجتماعية بقوله:  .الوزارة
مل المسؤولية الكاملة، معتبراً إياها غير قانونية كون كل مواطن يودع طفله في حضانة بيتية يتحوإن 

 29الوزارة لا تشرف عليها.

 فيما يتعلقعدم الوضوح ، النظام القانوني الفلسطينيعلى و  2011 لائحةيؤخذ على وفي هذا السياق، 
على عدم  رغم النص ،أو الأشخاص القائمين عليها غير القانونية الحضانات مع تعاملال آلياتب

ور التي و  ،2011لائحة من ( 33قانونيتها، فالمادة ) تنص على الجزاءات التي يمكن توقيعها على د 
ور الحضانة المرخصة فقط،  وذلك الحضانة المخالفة لأحكامها، يمكن تفسيرها على أنها تخاطب د 

ور الحضانة بأنه فتعر  لتي الائحة المن بالاستناد إلى المادة الأولى  ور المرخصة وفقاً لأحكامها، ا الد  د 
ور الحضانة  غير المرخصة أو وبالتالي، عدم إمكانية تطبيق الجزاءات التي تنص عليها على د 

 الحضانات البيتية، باعتبارها غير مخاطبة بأحكام اللائحة.

ور الحضانة المرخصة وغير 33وفي حال تفسير المادة ) ، القانونية( المذكورة بأنها تنطبق على د 
 -، فإنه يلاحظ عدم تناسب هذه الجزاءات مع فعل فتح دار حضانة بدون ترخيص أو حضانة بيتية

ور الحضان (33فكرة عدم انطباق المادة )يعزز وهو   ،-ة غير المرخصة والحضانات البيتيةعلى د 
                                                           

 .2005( من لائحة 05؛ المادة )2011( من لائحة 06المادة ) 27
 .2005( من لائحة 35المادة )؛ 2011( من لائحة 35المادة ) 28
إجراءاتها ورد هذا القول للوزير في بيان هام بخصوص دوُر الحضانة أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً تحت عنوان: الشؤون الاجتماعية ستشدد  29

لرابط الآتي في الموقع الالكتروني لوزارة ، يمكن الاطلاع على هذا البيان من خلال الوصول إلى ا15/3/2016الرقابية على دوُر الحضانة بتاريخ 

 .14/6/2016، تاريخ الاسترداد http://www.mosa.pna.ps/ar/contentالتنمية الاجتماعية: 

تطابق  وهذا ما أكدت عليه أيضاً منال عدوان مسؤولة الحضانات ودوُر الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة بقولها: إن كل الحضانات غير المرخصة لا 

الفات تكون في المواصفات التي أقرها القانون، مشيرةً إلى أنها لا تجري أي زيارة عليها ولا تتابع أوضاعها كونها مخالفة للقانون. وأن غالبية المخ

، غزة، العدد صحيفة الرسالة، الحضانات خارج الرقابة... والرخصة تحصيل حاصلالحضانات غير المرخصة لكنني غير ملزمة بها )لميس الهمص، 
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ى عل تزم بالمعايير الترفيهية للأطفالنفس الجزاء يمكن أن يوقع على حضانة مرخصة لم تل ذلك أن
بالرغم من أن الفعل الأخير هو أشد  تحصل على ترخيص أصلًا،لم  أخرى  سبيل المثال، وحضانة

كورة، ( المذ33عليها المادة ) نصتن بعض الجزاءات التي فإ بالإضافة إلى ذلك،من الأول. جسامة 
، كجزاء الإغلاق -على وجه التحديد-تطبيقها على الحضانات البيتية  يصعب من الناحية القانونية

 .مثلاً 

ساري  ( من قانون العقوبات344: 343بكفاية المواد )والقول الاحتجاج ولا يمكن في هذا السياق، 
والتي تجرم القتل والإيذاء غير المقصود، الناتج عن الإهمال أو قلة  30،المفعول في الضفة الغربية

 الأشخاص القائمين على الحضاناتكآلية للتعامل مع الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، 
وجود ، ذلك أن هذه المواد، تنطبق فقط في حالة ثبت وردعهم غير المرخصة أو الحضانات البيتية

ة أو في إلى انتهاك حق الطفل في الحيا أدىراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة، إهمال أو قلة احت
 .غير قانونيةسواءً كانت الحضانة مرخصة أو  السلامة الجسدية في دار الحضانة،

ور الحضانة غير  يقود هذا التحليل إلى القول بوجود فراغ تشريعي كبير في مجال التعامل مع د 
في الضفة الغربية، يعزز هذا القول، خلو القوانين ذات العلاقة، وبخاصة، قانون العقوبات،  القانونية

، وقانون الشؤون الاجتماعية، من أي نصوص تجرم أفعال فتح وتعديلاته وقانون الطفل الفلسطيني
حضانة دون ترخيص أو مباشرة الحضانة أعمالها قبل إتمام إجراءات الترخيص، أو عدم تصويب 

 اعها وفقاً للقانون، كجرائم قائمة بحد ذاتها.أوض

ور الحضانة والحضانات شراف والرقابة على سياسات الإفي مجال  شأن هذا الفراغ التشريعي من إن د 
ور الحضانة، أو من لديهم نية بالدخول البيتية في الضفة الغربية،  تكوين اعتقاد عام لدى أصحاب د 

الجزاءات ظام القانوني الناظم لقطاع الحضانات وعدم تناسب إلى سوق الحضانات، بعدم عدالة الن
فالنظام ، التقدم بطلبات الترخيص يؤدي بدوره إلى العزوف عن قد ، الأمر الذيمع المخالفات فيه

ور الحضانة  وفي ذات الوقت، يلقي ،فتح حضانة دون ترخيص لا يجرم القانوني التزامات على د 
 31.توقيع الجزاءات عليهايخضعها لإمكانية المرخصة، و 

                                                           
 .1/5/1960بتاريخ (، 1487سمية الأردنية رقم )عدد الجريدة الر(، من 374، المنشور على الصفحة )1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) 30
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32 
 

تجيز فتح حضانات لا تثور هذه المشكلة، لأنها ف ،2005فيه لائحة  تطبقفي قطاع غزة، الذي أما 
بيتية مع تنظيمها لالتزاماتها من ناحية الترخيص، والمواصفات المطلوبة، وعدد الأطفال المسموح لها 

وتخضعها أيضاً لجزاءات ليها، الإشراف والرقابة عالوزارة في ودور استقبالهم، والخدمات التي تقدمها، 
إنشاء مثل هذه الحضانات، بالرغم من  إجازتها، تؤكد عدم إلا أن السلطات المختصة هناكخاصة، 
 32.بقطاع الحضاناتبكل ما يتعلق  2005الاحتكام إلى لائحة على استمرار في ذات الوقت، تأكيدها 

ور الحضانة، فقد حظرت المادة ) ، 2011( من لائحة 07بالعودة إلى الأحكام المتعلقة بترخيص د 
تغيير مكان أو اسم دار الحضانة أو نقلها أو التنازل عنها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، 

غير فضلًا عن حظر اللائحة استعمال دار الحضانة ل ،اء التعديلات اللازمة في الترخيصوإجر 
التلقائي ( المذكورة، بالإلغاء 07وقد ربطت عدم الالتزام بالمادة )الغايات التي رخصت من أجلها، 

 للترخيص.

، 2011ئحة ( من لا09دار الحضانة، فقد نصت المادة )طلب ترخيص تقديم وبخصوص شروط 
على الشروط الواجب توفرها في الشخص المتقدم لترخيص دار الحضانة، وهي: أن يكون فلسطيني 

ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب و أن يكون بالغاً عاقلًا، و الجنسية، 
هنة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يمارس أي م33حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

 .34أخرى تتعارض مع العمل التربوي والاجتماعي

السيرة والسلوك إلى جانب شرط عدم المحكومية،  حسن ( المذكورة، اشتراطها09يؤخذ على المادة )و 
مما يشير إلى العمل بشرط السلامة الأمنية لترخيص دار الحضانة، بالنظر إلى مصدر شهادة حسن 

محكمة العليا سبق لل هأن مع .الداخلية من خلال أجهزة الأمنرة وزافي السيرة والسلوك، المتمثل 
كما أن القانون الأساسي  35التعيين بالوظيفة العمومية. إعمال هذا الشرط عند رفضالفلسطينية 

الأصل في الإنسان البراءة وحسن السيرة والسلوك، ينص على أن ، وتعديلاته 2003المعدل لسنة 
قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة، وهو الأمر الذي كم ولا يثبت عكس ذلك، إلا بموجب ح

                                                           
 بق.منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سا 32
ً  يكون  ألايلاحظ عند قراءة هذا النص كما ورد في اللائحة وجود أخطاء لغوية وإملائية جعلت منه غير متناسق، حيث جاء بالنص الآتي: " 33  محكوما

 ."الأمانة أو بالشرف مخلة مختصة محكمة من نهائي حكم جنحة أو بجناية
 بأي العمل يمارس ألا أخطاء لغوية وإملائية جعلت منه غير متناسق، حيث جاء بالنص الآتي: "يلاحظ عند قراءة هذا النص كما ورد في اللائحة وجود  34

 ".والاجتماعي التربوي العمل مع تتعارض مهنة
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وعليه، فإنه يجب على الجهات المختصة، إسقاط هذا  .فقط يثبت بموجب شهادة عدم المحكومية
ور الحضانة.الشرط حيثما ورد في النظام القانوني الفلسطيني، ومن ضمنه   اللوائح الناظمة لد 

 والخدمات التي تقدمها . مواصفات دار الحضانة2-2-2
، على المواصفات المطلوب توفرها لترخيص دار الحضانة، 2011لائحة من  (13-11المواد ) نصت

وهي مواصفات فنية، يجري فحصها والتأكد من توفرها قبل إصدار الترخيص من الجهات المختصة، 
ور بالتهيئة الداخلية والخارجية للمبنى وبغرف الألعاب وبغرف  هذه المواصفات تتعلقو  الحضانة. د 

 ،، وبخاصةللأطفال، يعزز حقوقهم ويحميها اً آمن اً جعل دار الحضانة، مكانإلى  بشكل عام وتهدف
 في الحياة وفي السلامة الجسدية. حقهم

ور الحضانة بتقديمها للأطفال الملتحقين بها ولأسرهم،  ت المواد نصوفيما يتعلق بالخدمات التي تلتزم د 
تهدف إلى مساعدة الأطفال  ،خدمات ترفيهية :، وهيعلى هذه الخدمات 2011( من لائحة 19-23)

على النمو المعرفي والاجتماعي والوجداني والإبداعي والحركي، وخدمات تربوية تهدف إلى تمكين 
بمنهاج تعليمي ملزم أو إجراء  تقيد دار الحضانة ،هناحظر اللائحة مع  بأوقاتهم،الأطفال من التمتع 

 . على أي نحو الاختبارات

ور  تلتزمو   بالدرجة الأولى التي يجب أن تراعيو ، للأطفال خدمات التغذية بتقديم أيضاً  الحضانةد 
التي تقوم و الخدمات الأسرية،  ذلك، تلتزم دور الحضانة، بتقديم إلى جانبو  36.لهمالجوانب الصحية 

 على التواصل المستمر بين دار الحضانة وأسرة الطفل وتقديم الإرشاد المستمر للأسرة بكل ما يتعلق
 37.ه وتطوره وسلامتهمو بنو  بالطفل

ور  تلتزمومن أهم الخدمات التي  والتي تشمل إجراء الفحوص ، الخدمات الصحية، بتقديمها الحضانةد 
ع طبيب ة بشكل دوري، والمراقبة الصحية للأطفال، إضافة إلى التزام دار الحضانة بالتعاقد مالطبي

بعمل بطاقة صحية لكل طفل. وفي هذا أيضاً دورية للحضانة، والتزامها  أطفال يقوم بعمل زيارات
السياق، أكدت اللائحة على ضرورة تعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة في مجال 
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ور توفير خدمات صحية أولية وعامة ل الحضانة، بحيث تنسجم هذه الخدمات مع السياسات والبرامج د 
 38نية.وزارة الصحة الفلسطي االصحية الوطنية التي تتبناه

 أساسية لتحقيق مصلحة الأطفال وركيزة هي متطلبات، والخدمات المشار إليها آنفاً إن المواصفات 
ور الحضانة مواهبهم وقدراتهمحمايتهم وتنمية و  الأهداف والمهام التي تضطلع ، وهو ما ينسجم مع في د 

ور بها  بصعوبات  أرض الواقعيصطدم تحقيق هذه المتطلبات على من الممكن أن إلا أنه الحضانة. د 
ور مادية تحول دون توفيرها في معظم  الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي  بالنظر إلى الحضانة،د 

ور أصحاب  كثير منلدى قد لا تكون متوفرة والتي ، تطلبهات  ، مع الأخذ بعين الاعتبارالحضانةد 
 في الوقتو  في قطاع غزة. ،الوضع الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة ،هنا

ور ل ةاحتياج السوق الفلسطيني ،نفسه في ظل تزايد نسبة الأطفال المتوقع استفادتهم من  الحضانةد 
 . القطاع الخدماتيهذا 

ور الرسمية، عن طريق توفير الدعم المناسب ل السلطاتوبالتالي، تبرز الحاجة إلى تدخل  الحضانة، د 
الحكومات على  يحثسيما وأن الإطار الدولي، ، أهدافها ومهامهاالاضطلاع بتحقيق من  تتمكنحتى 

 .ميع المؤسسات التي تعنى بالطفولةتوفير الدعم والمساندة لج

 السجلات.2-2-3
ور على التزام  2011نصت لائحة  ملف لكل طفل ملتحق بها، بالإضافة إلى ملفه  بإعدادالحضانة د 

، الخاصة بالطفل الملف، مجموعة من الوثائق والبيانات، بحيث يشمل ذلك المشار إليه سابقاً  الطبي
ألزمت  كما 39كاستمارة القبول، وتاريخ الالتحاق، وشهادة الميلاد، واستمارة المتابعة والتقييم المستمر.

ور  ،اللائحة بين أسماءهم ي ،سجل صحي للطفل، وسجل قيد أحوال الأطفالبتخصيص الحضانة د 
أولياء الأمور ومكان إقامتهم، بالإضافة إلى سجل للعاملات في  ومعلومات عن ،وتاريخ التحاقهم

 40الدار، وسجل مالي، وسجل مراسلاتها مع وزارة التنمية الاجتماعية.

، كل مديرية من مديريات وزارة التنمية 2011لائحة ( من 26إضافة إلى ذلك، فقد ألزمت المادة )
ور الحضانة التي تقع في دائرتها، وألزمت  ،الاجتماعية في كل محافظة بالاحتفاظ بسجل خاص عن د 
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ة الوطنية الإدارة العامة للأسرة بالاحتفاظ في سجل خاص عن الحضانات المنتشرة في أراضي السلط
ن تنظيم هذه السجلات ، على أن يصدر وزير التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة بشأالفلسطينية

 ومحتوياتها.

 مربيات دُور الحضانة. 2-2-4
ور الشروط الواجب توفرها في مربيات الأطفال في في الفصل الرابع منها،  2011لائحة  نظمت د 

 يكنَّ من ، فالمربيات هنَّ نظمتها اللائحةبها. وهي من أهم الأمور التي يقمن حضانة، والمهام التي ال
 وتأهيلهن للعملإعدادهن فإن وبالتالي، مباشر مع الأطفال الملتحقين بدار الحضانة، تواصل على 
( من اللائحة على هذه الشروط، 27نصت المادة ) وقد ،حقوقهمو  ، ينعكس إيجاباً على الأطفالبكفاءة
 :في الآتي تتمثلوالتي 

  أن تكون حاصلة على مؤهل علمي في إحدى مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات
ناجح مع مؤهلات تدريبية في إحدى مجالات تنمية المشابهة، أو حاصلة على توجيهي 

 الطفولة المبكرة.
 .أن تجتاز فترة عمل تجريبية، وتقي م عملياً لتثبيتها أو عدم تثبيتها بناءً على كفاءتها 
 .توفير شهادة خلو من الأمراض من مركز طبي معتمد وكذلك شهادة عدم محكومية 
 حضانة.أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في دار ال 
 .أن تحافظ على النظافة الشخصية 
  الأطفال.مع عملهن بارتداء الزي الموحد أثناء التزامهن الظهور بمظهر لائق مع ضرورة 

ور ، 2011لائحة من ( 28المادة ) ، ألزمتبدورها الحضانة بتوفير طاقم مهني من المربيات، تتوفر د 
الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال الملتحقين بدار فيه الشروط التي نصت عليها المادة السابقة، مع 

 الحضانة وأعمارهم، وفقاً للآتي:

  ( أطفال.5مربية لكل ) ،( شهراً 12حتى )و من عمر يوم 
 ( شهر 12من عمر ) ً( أطفال.8مربية لكل ) ،اً ( شهر 24ولغاية ) ا 
  أطفال( 10كل )لمربية  ،( سنوات3ولغاية ) سنتينمن عمر.  
 ( 3من عمر ) ( طفلا13مربية لكل ) ،( سنوات4ولغاية )سنوات. 
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في توفير البيئة  تتمثلعلى التزامات ومهام مربيات الأطفال، والتي  أيضاً، 2011ونصت لائحة 
تخطيط في و  ،الآمنة التي يتعلم الأطفال من خلالها الثقة بأنفسهم وبالكبار وبغيرهم من الأطفال

مشاكلهم للتعبير عن أفكارهم والتعرف على العالم  النشاطات اليومية التي تساعد الأطفال على حل
إيجاد نوع من المشاركة مع الوالدين من في و  ،من حولهم، وتمكينهم من اكتساب المهارات الحياتية

دعم الوالدين عن طريق ب مهمتهم أجل المساهمة في التنمية الشاملة والمتكاملة للأطفال. بالإضافة إلى
ام بوظائفهم دون القلق على مصير أطفالهم، ومتابعة حالة كل طفل تشك إتاحة المجال أمامهم للاهتم

في تعرضه لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة خارج الحضانة مع إدارة الحضانة، والتي تقوم بدورها 
ور بتقديم تقرير لمشرف   41الحضانة.د 

 ،الأطفالحقوق لإلى حد كبير  تستجيب، الحضانة المشار إليهاد ور شروط ومهام مربيات  إن
 اللائحة، جعلت حيث ،بحاجة إلى إعادة نظر ، وإن كان شرط المؤهل العلميمتطلبات حمايتهمو 

الخيار لدار الحضانة بين شرط المؤهل العلمي الذي لم تحدد طبيعته بدقة )هل هو البكالوريوس أم 
وكأن اللائحة هنا لا  ،الدبلوم المهني؟(، وبين شرط شهادة الثانوية العامة مع المؤهلات التدريبية

المعترف بها، وتتطلب إلى جانب  باعتبارها أحد المؤهلات العلمية تعترف بشهادة الثانوية العامة
حملها مؤهلات تدريبية، في حين لا تتطلب هذه المؤهلات التدريبية من أصحاب المؤهلات العلمية 

بعض أصحاب الحضانات أن مجرد  تأكيد، رغم في مجال الطفولة المبكرة أو التخصصات المشابهة
 42المؤهلات العلمية النظرية لا تكفي بدون مؤهلات تدريبية عملية.

ور ، 2011وقد نصت لائحة  على التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير تدريب متواصل لطاقم د 
ل مع الحضانة، لتحسين وتوسيع مهارات العمل مع الأطفال وعائلاتهم، بما يشمل مهارات التعام

الأطفال المعاقين وأطفال التوحد، ومهارات التعرف على مؤشرات تعرض الأطفال لأي شكل من 
التدريبية بالشراكة وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الدورات  43أشكال إساءة المعاملة.

ريبات موسمية لكن من الواضح أن هذه التد 44الحضانة.دور اص والأهلي لمربيات مع القطاعين الخ
 وليست ضمن برامج أو خطط دورية.

                                                           
 .2011( من لائحة 30المادة ) 41
 .12لميس الهمص، مرجع سابق، ص  42
 . 2011( من لائحة 29المادة ) 43
 خلود عبد الخالق، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 44
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ور وفي سياق متصل بمربيات  العديد من ، غالباً ما تثير فإن مسألة الحقوق العمالية لهنَّ الحضانة، د 
به من عمل في دار يقمن ، أهمها شكوى معظم المربيات من تدني أجورهن لقاء ما الإشكاليات

شيكل؛ أي أقل من الحد  500الحضانة إلى أقل من دور الحضانة. حيث تصل بعض أجور مربيات 
 45بضعفين.الأدنى للأجور 

المتوقعة ف يحقق الأهدالا سلباً على حقوق الأطفال ورعايتهم بشكل  التأثيرإن من شأن هذا الأمر، 
ور من  ور وبالتالي، سيكون من الأفضل في سياق معالجة قطاع . الحضانةد  الحضانة والنهوض د 

 ،الحضانة والعمل على معالجتها على أسس من العدالةور د  به، بحث مسألة الحقوق العمالية لمربيات 
علماً أن التزام  وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة. قانون العمل ساري المفعول،بما ينسجم مع و 

ور الحكومات في دعم  ور بواقع المربيات ل الحضانة ومساعدتها، قد يصلح آلية للنهوضد  الحضانة د 
 بالتعاون مع هذه الأخيرة.

 الإعاقة والمسؤولية القانونية لدار الحضانةذوو . الأطفال 2-2-5
عن  بالمسؤولية القانونية لدار الحضانةو بالأطفال ذوي الإعاقة، علق تت أحكاماً  2011لائحة  تضمنت

على ، اللائحةمن ( 31نصت المادة ) عاقة،الإ. ففيما يتعلق بالأطفال ذوي االأطفال الملتحقين به
التزام دار الحضانة بقبول الأطفال المعاقين، سواءً إعاقات بسيطة أو متوسطة، وإفساح المجال أمامهم 

ير التسهيلات اللازمة لاستقبالهم، كما أنها جعلت من توفير مراحيض للاندماج مع بقية الأطفال وتوف
 ترخيص دار الحضانة. ل المطلوبة مواصفاتالللمعاقين، إحدى 

 لمصطلح اعتماد اللائحةإن هذا النص ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة بذوي الإعاقة، إلا أن 
تعتمد تسمية  باتت التيو ، في هذا المجال لا ينسجم مع المعايير الدوليةو  غير موفق، المعاقين، أمر

 ذوي الإعاقة، بدلًا من المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ور بخصوص المسؤولية القانونية لأما و  اللائحة  فقد اعتبرتالحضانة عن الأطفال الملتحقين بها، د 
ور دخولهم لها، وخلال من لحظة الملتحقين بها الأطفال  سلامة وحمايةة عن مسؤولالحضانة  أن د 

 46.عودة الأطفال لمنازلهم وحتى لحظة فيها،تواجدهم 

                                                           
 .2012مركز المرأة للإرشاد القانوني: غزة، العاملات في دُور الحضانة ورياض الأطفال ما بين نصوص قوانين واستغلال سوق العمل، كارم نشوان،  45
 تواجدهم وخلال لها، دخولهم لحظة من الحضانة دار ليةمسؤو وتحت وحماية عهدة في الأطفال يعتبرعلى أنه: " 2011( من لائحة 34نصت المادة ) 46

 ."منازلهم إلى عودتهم لحظة حتى فيها،
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يؤخذ على هذا القاعدة، تحميل دار الحضانة المسؤولية القانونية عن الأطفال حتى عودتهم لمنازلهم، 
ا أصاب الطفل بعد تسليمه تحمل المسؤولية عمَّ الشخص )دار الحضانة هنا( لا يجب أن ي حيث إن

الطفل والفعل الذي  ما أصابعلاقة سببية بين وجدت  لذويه حتى وإن لم يكن دخل منزله، إلا إذا
ثم نهض  ،يكون قد تعرض له في دار الحضانة، فمثلًا، لو تعرض الطفل في دار الحضانة للسقوط

وتم بعد ذلك تسليمه لأهله معافى، ثم ظهرت عليه بعد ذلك مضاعفات سببها حادثة السقوط، فهنا 
أما إذا لم تتوفر هذه العلاقة السببية، فلا تتحمل دار  .تتحمل دار الحضانة المسؤولية القانونية

 يكن الطفل قد دخل منزله بعد، طالما تم تسليمه لذويه معافى.لم مسؤولية، حتى وإن الحضانة ال
وبالتالي، فإنه ينبغي للجهات المختصة إعادة النظر بهذا الحكم. فالتشدد المبالغ فيه بشأن مسؤولية 

بعدم عدالة التنظيم القانوني لقطاع الحضانات، الأمر  اً عام اً اعتقادينشئ  د ور الحضانة من شأنه أن
تقديم طلبات ترخيص د ور حضانة لحساب إنشاء حضانات غير  انحسارالذي قد يؤدي بدوره إلى 

   قانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 . واقع دُور الحضانة في فلسطين3

شرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث تيبحث هذا البند في واقع د ور الحضانة المن
عددها وتوزيعها الجغرافي وسماتها الأساسية، إضافة إلى واقع حق الأطفال في الحياة والسلامة 
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، ومن المهم في هذا الإطار، التطرق إلى المصدر الأصلي المفترض لكل هذه البيانات، فيهاالجسدية 
ور الحض  انة. وهو المسح الوطني الشامل لد 

 

 المسح الوطني الشامل. 3-1
ور الحضانة في فلسطين، يبين عددها، وتوزيعها و عدم وجود مسح وطني شامل  لقد مثل حديث لد 

بل ويمثل عدم  ،التقريرإعداد  تنا فيأبرز الصعوبات التي واجه ،الجغرافي، وخصائصها الرئيسية
أبرز الصعوبات التي تواجه صانعي السياسات أحد وجود الإحصاءات الرسمية في هذا المجال، 

فلا وزارة التنمية الاجتماعية  ،الحضاناتفيما يتعلق بقطاع  الفلسطينيةالوطنية في السلطة والقرارات 
إحصاءات ولا الجهاز المركزي للإحصاء يوفر هو الآخر  ،حتى اللحظة يتوفر لديها مثل هذا المسح

 47كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.في  المنتشرة الحضانةور د   حولودورية  رسمية شاملة

إن الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعمل على ف، وطني شاملمسح  رغم غياب
للمعنيين من الباحثين وأسر الأطفال عند  المتعلقة بقطاع الحضانات توفير الإحصائيات والمعلومات

، ية الاجتماعية في الضفة الغربيةوزارة التنم أن لنا الإشارة إلىينبغي ، وفي هذا السياقالطلب منها، 
ور  الموقع الالكتروني للوزارة،على  وأثناء كتابة هذا التقرير في الآونة الأخيرة نشرت قائمة بأسماء د 

مما يعتبر خطوة جيدة على طريق توفير المعلومات  48،، وأماكن عملهافقط الحضانة المرخصة
سر ومن شأن هذه الخطوة بالتحديد، المساهمة في إرشاد الأ   .الحضانات للجمهور الشاملة حول قطاع

ور الحضانة المرخصة واستكمالًا لهذه الخطوة، يتوقع  كأماكن لتقديم الرعاية لأطفالهم. لاختيار د 
تحديث الوزارة لهذه القائمة باستمرار، وتوفير مزيد من الإرشادات والمعلومات للجمهور من تلقاء 

 تروني، وإعلام الجمهور بذلك.نفسها وإتاحتها على موقعها الالك

                                                           
وفر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصائية حول عدد دور الحضانة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال تقرير تعداد  47

حضانة في كل من الضفة الغربية وقطاع  229: 2012النهارية للأطفال )حضانة الأطفال( بلغ سنة  ، حيث تبين أن عدد أنشطة الرعاية2012المنشآت 

(. وتختلف هذه الإحصائيات عن تقديرات فلسطين -تائج النهائية. رام الله الن ،2012تعداد المنشآت . 2013الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، غزة. )

 علق بعدد دوُر الحضانة في فلسطين.وزارة التنمية الاجتماعية فيما يت
48

، الموقع الالكتروني لوزارة التنميااااة الاجتماااااعيااااة في الضااااااافااااة الغربيااااة، على الرابط الآتي: 2016قااااائمااااة الحضااااااااااانااااات المرخصااااااااااة     

http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8
D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf%AA%20%D8%A7% :30/8/2016، تاريخ الاسترداد. 

http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf
http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf


 

40 
 

ور الحضانةويعود  ، أي بعد تولي 1996 إلى العام في فلسطين آخر إحصاء أو تعداد رسمي لد 
دارة في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع الإحكم و الصلاحيات بعض ل السلطة الوطنية الفلسطينية

المركزية الفلسطينية في حينه، التعداد العام لمراكز الطفولة ، حيث أصدرت دائرة الإحصاء بسنتين غزة
 .والشباب: رياض الأطفال ودور الحضانة

التقرير في رياض الأطفال التي تتبع وزارة التربية والتعليم والتي تخرج من نطاق هذا  ذلكبحث قد و 
ور الحضانة التي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وقد ، جنباً إلى جنب مع سابقاً  االتقرير كما بينَّ  تم د 

ور الحضانة، كالتوزيع الجغرافي  من خلاله مسح مجموعة من المؤشرات المتعلقة برياض الأطفال ود 
والتسجيل الرسمي، والتمويل ورسم السياسات، والمباني والمنشآت، والخدمات الأساسية، والدعم 

ور  إلى خلص التقرير المذكوربيل المثال، فعلى سالمجتمعي، والمناهج.  أن عدد رياض الأطفال ود 
 49ل المتوقع استفادتهم من خدماتها.بالنظر إلى نسبة الأطفاكافٍ الحضانة غير 

 تبرز الحاجة من جديد،على صدور التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب،  سنةً وبعد مرور عشرين 
ور الحضانة، بصورة مستقلة عن رياض الأطفال،  بحيث يتناول إلى إجراء مسح وطني شامل لد 

ور الحضا العديد من المؤشرات ذات العلاقة المسح المنتظر، نة والخدمات التي تقدمها للأطفال بد 
للمجتمع  ولاقتصادية جتماعيةمن الخصائص الديمغرافية والا اً ، فمن المؤكد أن كثير الملتحقين بها

بحيث  ،في قطاع الحضانات خلال العشرين سنة الماضية، وأملت واقعاً جديداً  قد تغيرت، الفلسطيني
، على نحو يجعله المناسبةوبالتخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات جديراً بالبحث والدراسة يكون 
 .ية وتعزيز حقوق الأطفاللمبادئ احترام وحما أيضاً  الأسرة الفلسطينية، ومحققاً  لاحتياجملبياً 

 

 مدى احتياج السوق لدُور الحضانة. 3-2
وزارة مرخصة ومسجلة بشكل رسمي لدى حضانة ( 170)إلى وجود حوالي  المتوفرةالمعلومات  تشير

 يهيوجد ف حيثفي قطاع غزة،  ويقل هذا العدد، ( في الضفة الغربية144التنمية الاجتماعية، منها )
هذا، ولا يوجد لدى وزارة التنمية  .الوزارةمرخصة ومسجلة بشكل رسمي لدى دار حضانة ( 26)

                                                           
 لؤي عبد الحافظ شبانة، مرجع سابق. 49
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أن  ون في الوزارة، يؤكدالمسؤولين ، ولكن القانونيةالاجتماعية أرقام دقيقة حول عدد الحضانات غير 
ور الحضانة المرخصة.  50عدد هذا الشكل من الحضانات، يفوق بكثير عدد د 

ور الحضانة في المدن ال تي تعتبر مركزاً رئيسياً للمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، وتتركز د 
. ومدينة غزة في القطاع مرخصة ( دار حضانة41والتي يوجد فيها ) ،وهي رام الله في الضفة الغربية

 51.مرخصة ( دار حضانة20والتي يوجد فيها )

ور الحضانة في فلسطين، إلى  وتظهر الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للإحصاء بخصوص عدد د 
وجود تضارب بين الإحصاءات الرسمية المتعلقة بهذا القطاع، وبالتحديد بين أرقام وزارة التنمية 

جهاز الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء، حيث إن آخر تقارير تعداد المنشآت الصادرة عن ال
ور الحضانة المنتشرة في محافظات الوطن بلغ )2013في العام  ( حضانة، 229، أظهر أن عدد د 

( في قطاع غزة، بما يشمل الحضانات غير المرخصة 54( في الضفة الغربية، و)175منها )
 52والحضانات البيتية أيضاً.

ور الحضانة المرخصة حالياً ) ويستفيد ( في الضفة 2816) ، بواقع( طفلاً 3590من خدمات د 
( مربية في الضفة 486( مربية، بواقع )641في قطاع غزة. تقوم على خدمتهم ) (774الغربية، و)
في الضفة  أطفال( 05)لكل  ةمربية واحدمما يعني أن هناك  53( في قطاع غزة.155الغربية، و)

 في قطاع غزة.  ( أطفال04ومربية واحدة لكل )الغربية، 

( 4-0من ع مر )قع استفادتهم من خدمات دور الحضانة، وهم الأطفال وبخصوص الأطفال المتو 
موزعين  طفلا (718,089: )2016منتصف سنة عددهم في المجتمع الفلسطيني بلغ فقد ، سنوات

( في 316,663في الضفة الغربية، و) ( طفلا401,426، بواقع )54بين الضفة الغربية وقطاع غزة
، بواقع مرخصة لكل دار حضانة اً مرشح ( طفلاً 4594حوالي )مما يعني أن هناك  55.قطاع غزة

 ( في قطاع غزة.12179، و)لكل دار حضانة في الضفة الغربية ( طفلاً 2787)

                                                           
 تم الحصول على هذه الأرقام من: بريغيث بريغيث، مقابلة شخصية، مرجع سابق؛ منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 50
 بق.تم الحصول على هذه الأرقام من: المرجع السا 51
 ، مرجع سابق.2012تعداد المنشآت. 2013الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  52
 .. فلسطينرام الله .2007،تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. 2016الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  53
تقديرات مبنية على النتائج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) 350,975:الإناث الأطفال بلغ عدد، فيما 367,114بلغ عدد الأطفال الذكور:  54

 مرجع سابق(. ،النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
 مرجع سابق. ،2016الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين  55
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ور الحضانة في فلسطين، يلاحظ خضوع هذا السوق بشكل  وفيما يتعلق بالجهات التي تخضع لها د 
ور الحضانة التي تتبع  شبه غيابكبير إلى القطاع الخاص وبدرجة أقل للقطاع الأهلي، مع  تام لد 

ور الحضانة المرخصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يوجد   (04)القطاع العام، فمن بين د 
 56.في قطاع غزة تتبع القطاع العام فقط حضانة د ور

ور الحضانة في كل من الضفة  الكبير بشكل واضح النقص تشيرإن النتائج السابقة،  في عدد د 
الأمر الزيادة الكبيرة لعدد الأطفال المتوقع استفادتهم من خدماتها.  بالمقارنة معالغربية وقطاع غزة، 

بإنشاء  مبادرة السلطات :ىتدخلات؛ الأول عدة ، وذلك من خلالالسلطات الرسميةتدخل يتطلب الذي 
 اً كأن يكون في الوزارات والمؤسسات العامة التي تضم عدد د ور حضانة تتبع لها وتتولى إدارتها،

والفنية  الدعم والمساندة المالية تقديم الثاني:من الموظفين، دار حضانة خاصة بأطفال موظفيها.  اً كبير 
بشكل  السوق هذه الخاص والأهلي على اقتحام  ينالقطاع والقيام بدور توعوي أكبر على نحو يشجع

ور الحضانة، بما يؤدي إلى تحقيق عدالته . هذا فضلًا عن أكبر تدخلها في مجال النظام القانوني لد 
الحضانات غير وبدون هذه التدخلات، فمن المتوقع استمرار توسع  .سابقاً  على النحو الذي بينَّاه

و  القانونية و مع ر الحضانة المرخصة، على حساب د  ر احتمال تنامي ظاهرة اكتظاظ الأطفال في د 
ور الحضانة الأمر الذي يؤثر بدورهالحضانة،   على استفادتهم من البرامج والخدمات التي تتبناها د 
 .الاحتمالاتفي أفضل 

 

  واقع تهيئة دُور الحضانة. 3-3
والمقاييس التي  التأكد من توفر المواصفاتب، الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزةتقوم 

ور الحضانة،تنص عليها  عند التقدم بطلبات ترخيص، وتجري مراجعتها ومتابعتها وذلك  اللوائح في د 
ور الحضانةفر هذه الشروط في جميع ، وأكدت هذه الجهات على تو بشكل مستمر في  ،المرخصة د 

 57.غير القانونيةفي الحضانات  يمكن التأكد من توفر المواصفات والمقاييس المطلوبة أنه لاحين 

                                                           
ضفة الغربية لقد تم افتتاح حضانة تتبع ديوان الموظفين العام بداية تولي السلطة الوطنية الفلسطينية بعض صلاحيات الحكم والإدارة في بعض مناطق ال  56

وإدارية )بريغيث وقطاع غزة، خصصت لاستقبال أطفال موظفي القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم ما لبث أن جرى إغلاقها لأسباب مالية 

 مرجع سابق(.، مقابلة شخصيةبريغيث، 
 بريغيث بريغيث، مقابلة شخصية، مرجع سابق؛ منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 57
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عينة التقرير، رضى الأسر عن تهيئة د ور الحضانة الملتحق أظهرت نتائج مسح  ،من جانب آخر
، ترى أن مبنى دار الحضانة آراؤهم( من المستطلعة %80بها أطفالهم بشكل عام، حيث إن ما نسبته )

 منهم( %84. وأن )((13)الشكل رقم ) بشكل جيد ويوفر شرط الأمان والسلامة العامة للأطفالمهيأ 
الأمان والسلامة العامة للأطفال  بشكل جيد ويوفر شرطمهيأ أن مبنى دار الحضانة من الداخل  يرون 

 ((.14)الشكل رقم )

 
 الأمان والسلامة العامة للأطفال بشكل جيد ويوفر شرط مهيأ بكونه مبنى دار الحضانة خارجيًاعن الرضى نسبة (: 13الشكل رقم )

 
بشكل جيد ويوفر شرط الأمان مهيأ بكونه مبنى دار الحضانة داخليًا )الغرف، الأثاث، أسلاك الكهرباء...( عن  الرضىنسبة (: 14الشكل رقم )

 والسلامة العامة للأطفال
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، ترى أن دورات المياه آراؤهم( من المستطلعة %76كما أظهرت نتائج المسح، أن ما نسبته )
، ((15)الشكل رقم ) الأطفال الملتحقين بهاالحضانة نظيفة ومتناسبة مع عدد ور د  والمراحيض في 

من المستطلعة ( %90)وتعزز ذلك في رضى الأغلبية عن نظافة دار الحضانة، حيث إن ما نسبته 
 .((16)الشكل رقم ) عن نظافة دار الحضانة بشكل عام راضون هم ؤ آرا

 نظيفة ومتناسبة مع عدد الأطفالبكونها دورات المياه والمراحيض في دار الحضانة عن  الرضىنسبة (: 15الشكل رقم )

 
 نظافة دار الحضانة عنالرضى نسبة (: 16الشكل رقم )
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 واقع الخدمات في دُور الحضانة. 3-4
ور الحضانة المرخصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ملتزمة بتقديم الخدمات التي تنص عليها  إن د 

، القانونيةالحضانات غير للأطفال الملتحقين بها ولأسرهم. وذلك بخلاف  ،2011و 2005لائحتا 
ور وهذه التي ليس من المؤكد تقديمها لتلك الخدمات.  النتيجة تنسحب أيضاً على المربيات في د 

، وعلى التزام هذه الأخيرة بمسك السجلات، وإعداد ملفات الأطفال، وقبول الأطفال المرخصة الحضانة
ور ذوي الإعاقة . حيث تؤكد الجهات المختصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، التزام د 

تأكيد  مقدرتها، في مقابل عدم الحضانة المرخصة بكافة الأحكام والمعايير التي تنص عليها اللائحة
مع الإشارة هنا  58.في هذا المجال اللوائحفي أحكام ومعايير  القانونيةالحضانات غير أو نفي التزام 

، بالنظر إلى عدم خضوعها القانونيةالمخالفات من قبل الحضانات غير  وجود ارتفاع احتماليةإلى 
المتابعة مرحلة و  ،تقديم طلبات الترخيص المرخصة في مرحلة الحضانةي تخضع لها د ور الذللفحص 

 .المستمرة بعد ذلك

عن الخدمات التي تقدمها دار الحضانة، آراؤهم وتظهر نتائج مسح العينة، رضى غالبية المستطلعة 
الخدمات و  دار الحضانة عنبشكل عام  راضون ، آراؤهم( من المستطلعة %78حيث إن ما نسبته )

فيما  آراؤهم((، ويتأكد هذا الرضى بشكل تفصيلي في آراء المستطلعة 17تقدمها )الشكل رقم )التي 
((، إضافة إلى 19والخدمات الترفيهية )الشكل رقم )((، 18الخدمات التربوية )الشكل رقم )يتعلق ب

فيما لم  ((.20حذر من قبلهم عن خدمات التغذية التي تقدمها دار الحضانة )الشكل رقم ) رضى
ور الحضانة بنسبة رضى كبيرة الخدمات الصحية  تحظ    .((21)الشكل رقم )التي تقدمها د 

 والخدمات التي تقدمهاعن دار الحضانة الرضى  (: نسبة17الشكل رقم )

                                                           
 بريغيث بريغيث، مقابلة شخصية، مرجع سابق؛ منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 58
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 عن الخدمات التربوية التي تقدمها دار الحضانة رضىنسبة ال (:18الشكل رقم )

 
 

 الترفيهية التي تقدمها دار الحضانة الخدمات عن رضىنسبة ال (:19الشكل رقم )
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 التغذية التي تقدمها دار الحضانة عن خدمات رضىنسبة ال (:20الشكل رقم )
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 الصحية التي تقدمها دار الحضانة عن الخدماتنسبة الرضى (: 21رقم ) الشكل

 
 

 الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية في دُور الحضانة حقواقع . 3-5
ور الحضانة والخدمات التي تقدمها  من المتوقع أن تؤدي مخالفات أحكام اللوائح المتعلقة بمواصفات د 

ور الحضانة غير وغيرها من الأحكام المنصوص عليها في تلك اللوائح،  ، القانونيةوبخاصة، في د 
تشير المعلومات المتوفرة إلى وقوع إلى انتهاك حق الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية، حيث 

حقوق الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية في  ن الحوادث التي تصنف ضمن انتهاكاتالعديد م
لحق  ينانتهاك في الضفة الغربية بوقوع حوالي أفادت وزارة التنمية الاجتماعية فقدد ور الحضانة، 

 سنوياً.الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية في دور الحضانة 

انتهاك لحق الأطفال في الحياة عدم تسجيل أي إلى ن قطاع غزة مبينما تشير المعلومات المتوفرة 
ور الحضانة أن هذه المعلومات نهائية في كل من الضفة ولكن لا يعني  59،والسلامة الجسدية في د 

، نتيجة عدم شكوى الأسرة على سبيل طي الكتمان ابقائهمع  انتهاكات، فمن الممكن حصول والقطاع
( من المستطلعة %48ما نسبته ) حيث تبين أنالمثال، ويؤكد ذلك نتيجة مسح عينة هذا التقرير، 

لن يقدموا شكوى إلى وزارة التنمية الاجتماعية في حال واجه أطفالهم أي مشكلة في دار  ،آراؤهم
 .((22)الشكل رقم ) الحضانة

                                                           
 منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 59
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 واجهتك أو واجهت طفلك مشكلة مع دار الحضانة هل ستتقدم بشكوى إلى الوزارة؟في حال (: 22الشكل رقم )

 
 

تلقي وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية السياق، تشير المعلومات المتوفرة إلى  ذات وفي
ور الحضانة حول انتهاك حق الأطفال في الحياة والسلامة الجسدية،05)  60( شكاوى سنوياً ضد د 

 61في مقابل شكويين فقط في قطاع غزة.

ور ال حضانة، إن خطر تعرض الأطفال لحوادث تمس حقهم في الحياة والسلامة الجسدية في د 
 أكبر بهذه القضية، ااهتمام ، يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة،وبخاصة غير المرخصة منها

ث في المستقبل، الأمر الذي يتطلب مثل هذه الحوادمن أجل الحد من احتمالية وقوع الجاد العمل و 
ور أخرى وأي مخالفات ، القانونيةالحضانات غير خطة وطنية شاملة للتعامل مع إعداد بدوره،  في د 

 المؤقتة الاكتفاء في هذا السياق، بردود الأفعال بحيث لا يتم ،لحضانة المرخصة، وإن كانت بسيطةا
، حيث إن موضوع الحضانات غير تعرضه للإيذاء الشديدوفاة أحد الأطفال أو  تعقب غالباً ما التي

سواءً من قبل  اللمجتمع ولا يتم تداولهتظهر ، أو المخالفات الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، لا القانونية
الجهات الرسمية أو غير الرسمية، وبخاصة، وسائل الإعلام، إلا عند وقوع انتهاك لحق أحد الأطفال 

 في الحياة والسلامة الجسدية.

                                                           
 بريغيث، مقابلة شخصية، مرجع سابق.بريغيث  60
 منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 61
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ور الحضانة، وحظيت باهتمام ا على ومن الأمثلة لرأي العام، حادثة حوادث تعرض لها الأطفال في د 
اوز سبعة شهور على يد ابن صاحب حضانة منزلية في الطميزي والتي لم تتج ىذبح الطفلة جن

نيسان من  /لسبقها في إبري 2016،62آذار من سنة  /مارس 29منطقة بيتونيا في رام الله بتاريخ 
حيث أثارت  63حادثة وفاة طفلين في إحدى الحضانات غير المرخصة في مدينة رام الله، 2007سنة 

وردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات بإيقاع أقسى  وذهولاً  صدمةً هاتان الحادثتان 
ور الحضانة  قامت وزارة التنمية قد و  غير القانونية،العقوبات ضد الجناة، والتعامل بحزم ضد د 

ور الحضانة التي وقعت فيها مثل الاجتماعية في   الحوادث.هذه الحالات بإغلاق د 

ور الحضانة، الإهمال المؤدي  يتعرض لها قد التيات الأخرى ومن أنماط الانتهاك الأطفال في د 
التي  ، وغيرها من أوجه الإهمال وسوء المعاملةالبكاءو الكسور، و لابتلاع الأطفال مواد غير صحية، 

الحقوق الجسدية والنفسية للأطفال، ومن هذه الانتهاكات ما يظهر ضمن انتهاك  هافنيصيمكن ت
لى جسد الطفل أو نفسيته، ومنها ما لا يظهر بشكل واضح، أو لا يظهر ع اً للعيان، نتيجة تركه آثار 

 جسدية أو نفسية على الطفل. اً الأسرة، أو لعدم تركه آثار  ح الطفل أومطلقاً، نتيجة عدم إفصا

 

 

 

 

 

 

                                                           
عاالااى الاارابااط الالااكااتاارونااي الآتااي: إصااااااااااابااااة رباااااااايااعااااة بااطااعاانااااات  اارب رام  ، وكااااالااااة وفااااا لاالأنااباااااء والاامااعاالااومااااات الاافاالسااااااااطاايااناايااااة،  62

ttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a688160247885am4LOG4h :؛ انظر أيضاً: وكالة وفا 4/9/2016، تاريخ التوثيق

فلساااااااطينيااااة،  ل على الرابط الالكتروني الآتي: باااااااعب الرقااااابااااة على دور الحضااااااااااانااااات يهاااادد حياااااة الأطفااااال، للأنباااااء والمعلومااااات ا

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a677900350545am4LOG4 :4/9/2016، تاريخ التوثيق. 
عاااالااااى الاااارابااااط الالااااكااااتاااارونااااي الآتااااي: وفاااااة طاااافاااالااااياااان فااااي حضااااااااااانااااة فااااي رام   فااااي ظاااارو   ااااامضااااااااااة، دناااايااااا الااااوطاااان،  63

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/82162.html :4/9/2016، تاريخ الاستراد. 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a688160247885am4LOG4
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a677900350545am4LOG4
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/82162.html
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 الفلسطينية في الإشرا  والرقابة على دُور الحضانةالوطنية . دور السلطة 4

التزام الدول الأطراف فيها بكفالة تقيد المؤسسات والإدارات والمرافق على  ،نصت اتفاقية حقوق الطفل
المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي تضعها السلطات المختصة، وبخاصة، في 

وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية الكفاءة  ،مجالي السلامة والصحة
على التزام الدولة في الحالات التي تؤدي فيها دوائر  ق الطفلكما أكدت لجنة حقو  64والإشراف.

خدمات غير حكومية دوراً رئيسياً في مجال رعاية الأطفال، برصد وتنظيم نوعية تقديم هذه الخدمات 
كما أكدت اللجنة على التزام الدولة  بغية ضمان حماية حقوق الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى.

 65وأجر مناسب. ،وتدريب مستمر ،بإعداد شامل ،ين في مرحلة الطفولة المبكرةبتزويد المهنيين العامل

ية وحماية الأطفال، بضمان تطبيق هذه إن الدولة مطالبة بعد وضعها للمعايير المتعلقة برعافوعليه، 
، ومن قبل العاملين فيها العاملة في الدولة جميع المؤسسات والمرافققبل والالتزام بها من  المعايير

ومن ضمنها سواءً مؤسسات ومرافق القطاع العام أو مؤسسات ومرافق القطاعين الخاص والأهلي، 
تولي الجهات الرسمية، ، الأمر الذي يتطلببأنها د ور حضانة. تصنف المؤسسات والمرافق التي 
المعايير، التي  التزامها بتلكمدى  لمراقبةعلى هذه المؤسسات والمرافق،  مسؤولية الإشراف والرقابة

 .أن تكون منسجمة بدورها مع اتفاقية حقوق الطفليجب 

وفي فلسطين، أكد النظام القانوني للحضانات، على التزام السلطات الرسمية بالإشراف والرقابة على 
، على أن الهدف منها هو 2011( من لائحة 02نصت المادة ) فعلى سبيل المثال،د ور الحضانة، 

ور الحضانة وتن وقد حدد النظام القانوني لهذا  ظيمها وسيرها وخدماتها ومراقبتها.تحديد شروط إنشاء د 
 الغرض، الجهات المسؤولة، وأوجه الإشراف والرقابة التي تمارسها. وفيما يلي بيان ذلك:
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 اف والرقابة على دُور الحضانة. الإطار المؤسسي للإشر 4-1
ور الحضانة،  2011 لائحة حددت بالإضافة إلى تحديد الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على د 

بالنظر إلى نطاق عملها ويمكن تقسيم هذه الجهات إلى قسمين مسؤولياتها وأدوارها في هذا المجال. 
 .مستوى المحافظة والجهات المختصة على، وهي: الجهات المختصة على مستوى الوطن، الجغرافي

 هذه الجهات، وفيما يلي بيان ذلك: الأدوار التي تؤديهامع التأكيد هنا، على تكاملية 

 الجهات المختصة على مستوى الوطن. 4-1-1
ور الحضانة على مستوى الوطن، في وزارة التنمية  تتمثل الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على د 

ن خلال الوزير والإدارة العامة المختصة "الإدارة العامة للأسرة"، وفي مجلس الوزراء الاجتماعية م
 الفلسطيني، وفيما يلي بيان ذلك:

 وزارة التنمية الاجتماعية. 4-1-1-1
ور الحضانة،  جهةوزارة التنمية الاجتماعية، تعد  الاختصاص الرئيسية في الإشراف والرقابة على د 

ل، 2004( لسنة 155بالاستناد في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم ) مسؤولية  الوزارة الذي خوَّ
ور الحضانة وفق لوائح توضع لهذا الغرض وفقاً للأصول. وتمارس وزارة  الإشراف والرقابة على د 

مهمة من خلال دائرة الحضانات والأسر الحاضنة في الإدارة العامة للأسرة، التنمية الاجتماعية هذه ال
 ومن خلال وزير التنمية الاجتماعية.

كل من على العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي يضطلع بها  2011 لائحةنصت  وقد
المادة ، من ذلك: ور الحضانةفي إطار الإشراف والرقابة على د  الوزير والإدارة العامة المختصة 

قرار ترخيص دار الحضانة بناءً على توصية صلاحية إصدار التي منحت الوزير ، و منها( 16)
ور (33الإدارة العامة المختصة؛ المادة ) ، والتي منحت الوزير، صلاحية إصدار قرارات وقف د 

 ام اللائحة عن العمل أو إغلاقها.الحضانة المخالفة لأحك

ور  ،لى تولي الإدارة العامة المختصةع نصت ذات المادة كما الإشراف الفني والإداري على د 
وعلى الحضانة، للتحقق من تنفيذها لأحكام اللائحة واللوائح الأخرى المعمول بها في الوزارة، 

ور الحضانة المخالفة لأحكام اللائحة خطياً. فضلاً عن دورها في مرحلة الترخيص  صلاحيتها بإنذار د 
 وتجديده.
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 مجلس الوزراء. 4-1-1-2
الإشراف  ، من الجهات المختصة على مستوى الوطن في مجالالفلسطيني يعتبر مجلس الوزراء

ور الحضانة، ويظهر دوره من خلال اختصاصه بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين  والرقابة على استناداً د 
لشؤون ( من قانون ا04) وللمادة، وتعديلاته 2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 70مادة )لل

ي منحت مجلس الوزراء صلاحية وضع الأنظمة التنفيذية في المجالات ، والت1954الاجتماعية لسنة 
ور الحضانة. وقد جاء إصدار  التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ضمنها مجال د 

ور الحضانة قرارات ولوائح مجلس  ( المذكورة.04تناد إلى المادة )سبالا الوزراء المتعلقة بد 

 مستوى المحافظةالجهات المختصة على . 4-1-2
ور الحضانة على مستوى المحافظة، في مديريات  تتمثل الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على د 

المشكلة بموجب أحكام  الموجودة في كل محافظة، وفي لجنة الفحص المحليةوزارة التنمية الاجتماعية 
 ، وفيما يلي بيان ذلك:2011لائحة 

 مديريات وزارة التنمية الاجتماعية. 4-1-2-1
الجهات المختصة وزارة التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات الوطن، من أهم مديريات  تعد

ور الحضانة ور، وتمارس المديريات على مستوى المحافظة بالإشراف والرقابة على د  ، من هذا الد 
نه ي، الموظف الذي يتم تعي2011لال مشرف الحضانة، وهو وفق لائحة المديرية، ومن خخلال مدير 

ور الحضانة ومتابعة الالتزام بأحكام في كل مديرية والمكلف من قبل الوزارة بالإشراف على د  
 66اللائحة.

على الاختصاصات التي يضطلع بها مدير المديرية، وبخاصة، في  اللائحة في هذا الإطار، نصتو 
ور الحضانة وتجديدها، و  الاختصاصات التي يضطلع بها مشرف الحضانة، على مجال ترخيص د 

ور الحضانة والزيارات الدورية لها   أهم هذه الاختصاصات.والتي يأتي الكشف الميداني على د 

 لجنة الفحص المحلية. 4-1-2-2
برئاسة مدير تكون  على تشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات الوطن، 2011نصت لائحة 

مديرية الوزارة في المحافظة، وتضم في عضويتها، مشرف الحضانة؛ والذي يتولى مهمة أمين سرها، 
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عن البلدية  اً عن المحافظة، ووزارة الصحة، والدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة، ومندوب وممثلاً 
ور الحضانة، ولكل جهة من هذه الجهات دو  التي تقع في نطاقها دار الحضانة، ر رئيسي في مجال د 

من حيث المواصفات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، فمثلًا، يتابع الدفاع المدني توفر شروط 
ور الحضانة، وتتولى وزارة الأشغال العامة متابعة تهيئة مبنى دار الحضانة،  السلامة والأمن في د 

الحضانة ومتابعة صحة الأطفال الملتحقين  شروط الصحية في دارالصحة توفر ال ةفيما تتابع وزار 
، على اختصاص وزير التنمية الاجتماعية بإصدار التعليمات ونصت اللائحة في هذا الإطار بها.

وتتركز اختصاصات هذه اللجنة في مسائل اللازمة لتنظيم عملها ومهامها واجتماعاتها وانعقادها. 
 67الحضانة. وتجديد ترخيص د ور ترخيص

ور الهي تلك  لائحة حضانة في فلسطين، وقد كفلت الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على د 
، ويظهر ذلك بشكل أداء هذه الجهات لاختصاصها ومهامها بالتعاون والتنسيق المطلوب، 2011

جلي عند ترخيص دار الحضانة، حيث تبدأ إجراءات الترخيص من المديريات في المحافظات، مروراً 
، وصولًا إلى وزير التي تضم في عضويتها العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية ليةباللجنة المح

 .حية إصدار قرار الترخيص من عدمهالتنمية الاجتماعية الذي له صلا

ور  ويظهر هذا التعاون والتنسيق أيضاً في مجال الإشراف والرقابة على خدمات التغذية التي تقدمها د 
الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل، يجب أن الحضانة، حيث إن تقديم 

وفق المقررات التي تعينها الإدارة العامة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومراجعة يتم 
كذلك، فإن الخدمات الصحية  68حساسيات أو محاذير غذائية صحية. نسبة لأيأولياء الأمور بال

ور الحضانة، يجب أن تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق التي  توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لد 
 69السياسات والبرامج الصحية الوطنية التي تتبناها الوزارة.

 . أوجه الإشراف والرقابة على دُور الحضانة4-2
ور الحضانة جتماعيةوزارة التنمية الايعرض هذا البند لأوجه الإشراف والرقابة التي تقوم بها   على د 

ور الحضانةويظهر  المعترف بها. من خلال إجراءات  ،الدور الإشرافي والرقابي للوزارة على د 
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فرض الجزاءات على  سلطتها في ، بالإضافة إلىلمشرف الحضانة الزيارات الميدانيةو ، الترخيص
 وفيما يلي بيان ذلك:، لأحكام اللائحةد ور الحضانة المخالفة 

 إجراءات ترخيص دُور الحضانة. 4-2-1
ور الحضانة، وإلى  الشروط أشرنا سابقاً إلى التزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بترخيص د 

وقد أحلنا ، سواءً تلك المتعلقة بمقدم طلب الترخيص أو بدار الحضانة. لترخيصالمطلوب توفرها ل
ور الحضانة إلى هذا البند، بالنظر إلى  ارتباط هذه الإجراءات بدور وقتها بحث إجراءات ترخيص د 

ور الحضانة. ،تنمية الاجتماعيةوزارة ال  في الإشراف والرقابة على د 

التي  الاجتماعية التنميةإلى مديرية وزارة ترخيص تبدأ إجراءات ترخيص دار الحضانة، بتقديم طلب 
وملحقاً يتضمن كافة البيانات  70على نموذج معد خصيصاً لذلك، ،دار الحضانةدائرتها د فيها توج

الشروط اللازمة  بدورها والتي تعكس ،2011( من لائحة 10به كافة الوثائق التي حددتها المادة )
ور الحضانة  وفق نصوص اللائحة. وبتهيئة دار الحضانة، والمتعلقة بشخص مقدم الطلب، لترخيص د 

، تشير إلى إلحاق النموذج المذكور في عدد الوقائع الذي اللائحة( من 08وبالرغم من أن المادة )
. الملحق ا((، إلا أنه ولدى مراجعة كامل العدد، لم نجد مثل هذ01نشرت فيه )تسميه الملحق رقم )

ومع  .نموذج طلب ترخيص دار الحضانةباعتمادها وقد تداركت وزارة التنمية الاجتماعية هذه "الهفوة" 
ذلك، فإن صحيح القانون، يتطلب إرفاق النموذج المذكور في الوقائع، ولا يغني عنه ما قامت به 
وزارة التنمية الاجتماعية من تدارك للهفوة في هذا المجال، تحقيقاً للإلزامية، ولقرينة العلم بالقاعدة 

 .فقط الجريدة الرسمية من خلال النشر فيالتي تتحقق القانونية، 

وبعد تقديم الطلب شاملاً البيانات ومرفقاً به الوثائق المطلوبة، يحال الطلب إلى لجنة الفحص المحلية، 
الميداني لدار الحضانة من الداخل والخارج خلال أسبوعين من  بالكشف والفحصالتي عليها أن تقوم 

مدير المديرية بوساطة ، ترفعهما اً توصية وتقرير ار في هذا الإطاللجنة تاريخ إحالة الطلب إليها، وتعد 
في وزارة التنمية الاجتماعية خلال أسبوعين من )الإدارة العامة للأسرة( إلى الإدارة العامة المختصة 

ومن ثم تتولى الإدارة العامة المختصة تدقيق ودراسة  71تاريخ كشفها الميداني على دار الحضانة.
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للوزير  بهذا الشأن الوثائق المطلوبة وتوصية اللجنة، وترفع توصياتهاطلب الترخيص والتأكد من 
 72.مدير المديريةقبل من  لها تقديم التقرير والتوصيةخلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ 

يصدر الوزير بناءً على توصية الإدارة العامة المختصة قرار منح الترخيص أو رفضه، وذلك خلال 
قراره في حالة الرفض. وفي جميع بتوضيح سبب اً من تاريخ رفعه إليه، ويلتزم الوزير خمسة عشر يوم

إذا لم يصدر الوزير قراره خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة.  ،الأحوال، يعد طلب الترخيص مرفوضاً 
على أن يكون لمقدم طلب الترخيص، الحق في الاعتراض على قرار الوزير خلال مدة لا تزيد عن 

ثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حال لم يصدر القرار، تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ انتهاء ثلا
 73المذكورة.الخمسة عشر يوماً 

عداد جميع مستلزمات تشغيل الدار، ، بإبعد صدور قرار الترخيص ويلتزم المرخص له بدار الحضانة
وإلا، وإخطار الوزارة بذلك،  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، واستكمال الإجراءات الإدارية،

للتأكد  على دار الحضانة ويتولى مشرف الحضانة، مهمة الكشف الميدانييلغى الترخيص تلقائياً. 
إذا دار واستكمال الإجراءات الإدارية، فجميع مستلزمات تشغيل الإعداد من  انتهاء المرخص لهمن 

 74.ذلك، يتم تسليم المرخص له رخصة تشغيل دار الحضانة تم التأكد من

ور ال ، نصت حضانة للإشراف والرقابة المستمرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعيةوبهدف إخضاع د 
ور الحضانة بتجديد الترخيص الممنوح لهم سنوياً، 2011لائحة  من خلال ، على التزام مشغلي د 

تختلف عن إجراءات  ،في دائرتها الدار، وفقاً لإجراءات مختصرةالتي توجد مديرية الوزارة مراجعة 
الترخيص لأول مرة، حيث يتم تجديد الترخيص بقرار من الإدارة العامة المختصة، بالتنسيق مع مديرية 

وتتخذ الإدارة المختصة  الوزارة، وبعد الكشف الميداني على دار الحضانة من قبل مشرف الحضانة.
 عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الميداني على الدار من قبل المشرف. قرارها بالتجديد من

وإذا لم يتم تقديم طلب تجديد الترخيص، تسحب رخصة دار الحضانة بعد مرور ثلاثة شهور من 
 75تاريخ انتهاء الترخيص.
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 إن إجراءات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، تمتاز بالوضوح والسلاسة والسرعة، فيمكن
بإجراءات التذرع ، الحصول على ترخيص دار حضانة، وبالتالي، فإن كحد أقصىبغضون شهرين 

يجانب الصواب إلى حد كبير، وبخاصة، مبرر ، غير قانونيةالترخيص، كمبرر لفتح د ور حضانة 
نة حقوق الأطفال في د ور ضمان توفر شروط ومتطلبات صياهو  هدف هذه الإجراءات الرئيسي،أن 

 الحضانة.

 . الزيارات الميدانية لمشرف الحضانة4-2-2
يؤدي مشرف الحضانة في كل من مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في محافظات الوطن، دوراً 

ور الحضانة التي تقع في دائرة كل مديرية، بالإضافة إلى دوره الميداني  ميدانياً مهماً في الرقابة على د 
 ، مهمة عمل زيارات ميدانيةلمشرف الحضانةت سند إذ  76عند تقديم طلب الترخيص وتجديد الترخيص،

ور الحضان دورية ج الطفولة المقدمة للأطفال من أجل التقييم المتواصل والمستمر للبيئة ولبرامة لد 
ور الحضانةفيها.  للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة  كما يتولى مهمة الكشف الميداني لد 

 ات الصادرة بمقتضاها.والتعليم

إلى  ،2011، بتعبئة نموذج زيارة، تشير لائحة في إطار مهامه الميدانيةويلزم مشرف الحضانة 
((، لكن وكما الحال بخصوص 03نشرت فيه )تسميه الملحق رقم )الذي في عدد الوقائع إلحاقه 

قد عملت وزارة التنمية و نموذج طلب الترخيص، لم يتبين وجود هذا الملحق في عدد الوقائع المذكور. 
، شاملًا كافة التي يجريها مشرف الحضانةالاجتماعية إلى اعتماد نموذج مخصص للزيارات الميدانية 

فعلى سبيل المثال، يشمل النموذج ييم دار الحضانة ومدى التزامها بأحكام اللائحة، البيانات اللازمة لتق
بيانات تتعلق بمواصفات دار الحضانة والخدمات التي تقدمها. إلا أن هذا النموذج، وكما هو الحال 

يجب لسطينية، وبالتالي، ، لا يغني عن النشر في الوقائع الفأيضاً  بخصوص نموذج طلب الترخيص
في الوقائع  ذات العلاقة السلطات المختصة، إعادة نشر هذا النموذج وغيره من النماذجعلى 

 الفلسطينية.

لمدير مديرية الوزارة التي تقع في دائرتها يقوم مشرف الحضانة برفع تقرير بالإضافة إلى ما تقدم، 
ور يكتشف فيها تعرض الأطفال لسوء معام حالة دار الحضانة، حول أي لة أو الإهمال داخل د 
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وهذا من أهم الأدوار التي يؤديها مشرف الحضانة في إطار حماية حق الأطفال في الحياة ، الحضانة
أو  إليهقدم يشكوى أو بلاغ  على بناءً من تلقاء نفسه، أو إما وهو يقوم بذلك وفي السلامة الجسدية. 

، وتتيح وزارة التنمية عاملة أو إهمالالوزارة حول تعرض الأطفال في دار الحضانة لسوء م إلى
 الاجتماعية في هذا الإطار، آلية تقديم الشكاوى إلكترونياً على الموقع الالكتروني للوزارة.

في الضفة  بحسب أنظمة العمل في وزارة التنمية الاجتماعية مشرف الحضانة في كل مديرية يقومو 
بينما  77.نطاق المديريةتقع في مرخصة حضانة  داركل ل سنوياً  ميدانية ( زيارات03)بإجراء  ،الغربية

 78زيارتين ميدانين في السنة لكل دار حضانة مرخصة.بإجراء يقوم مشرف الحضانة في قطاع غزة 
 تخضع لنظام الزيارات الميدانية، نظراً لعدم خضوعها إلى رقابة ، فلاالقانونيةأما الحضانات غير 

 الوزارة على النحو الذي بين اه سابقاً. 

بلغ حيث  ،في وزارة التنمية الاجتماعية البشرية والماديةنقص في الموارد ال وتشير هذه الأرقام إلى
 .لكل مديرية واحد مشرف، بواقع اً ( مشرف12) الضفة الغربيةعدد مشرفي الحضانة في محافظات 

الأمر الذي يشير إلى نقص واضح في ، بينما يوجد مشرف واحد في قطاع غزة لمديرياتها الخمس
ور الحضانة العاملة في فلسطين.  عدد مشرفي الحضانة، بالمقارنة مع عدد د 

 بالإضافة إلى ذلك، يشكل إلقاء أكثر من عبء وظيفي على مشرف الحضانة في مجالات عمل وزارة
ور الحضانة ،التنمية الاجتماعية ، سبباً آخر لتناقص عدد إلى جانب عبئه الوظيفي في مجال د 

ور الحضانة، حيث يلقى على عاتق كل مشرف حضانة في مديريات الوزارة  الزيارات الميدانية لد 
ور الحضانة. كما يشكل وجود  متابعة أكثر من ملف، يكون من ضمنها ملف الزيارات الميدانية لد 

لمشرفي الحضانة، أبرز الصعوبات التي  مركباتفي كل مديرية، وعدم تخصيص  ةحركة واحد مركبة
 من الممكن أن تؤديأحد أهم الأسباب التي يمثل وهو بذات الوقت،  79تواجه عمل مشرفي الحضانة،

ور الحضانة الميدانية عدد الزيارات التناقص الواضح فيإلى   .لد 

القرار في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى وعليه، ينبغي لأصحاب 
زيادة عدد مشرفي العمل على ذات العلاقة، وعلى رأسها ديوان الموظفين العام، ووزارة المالية، ب

                                                           
 بريغيث بريغيث، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 77
 منال عدوان، مقابلة شخصية، مرجع سابق. 78
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حركة واحدة  مركبةعلى تخصيص  أيضاً  الاجتماعية، والعمل التنميةالحضانة في مديريات وزارة 
لما لها من أهمية  ،عداد برنامج مكثف للزيارات الميدانيةإ مشرفي الحضانة، ولاحقاً لذلك، ل قلالأعلى 

ور الحضانة بمتطلبات في   .وحمايتهم صيانة حقوق الأطفالمراقبة التزام د 

تجدر الإشارة هنا إلى أن مشرف الحضانة غير مطالب بموجب نصوص اللائحة بعمل زيارات 
أو التفتيش عنها وكشفها، وأن كشف مثل هذه الحضانات من قبل  القانونيةميدانية للحضانات غير 

وزارة التنمية الاجتماعية يعتمد بالدرجة الأولى على شكوى أسر الأطفال الملتحقين بها عند حدوث 
الحضانات غير . وبالتالي، فإن اللائحة لا توفر بوضعها الحالي إمكانية متابعة مع الحضانةخلاف 

و الكشف عنها، وبخاصة، الحضانات البيتية، فللمساكن حرمة، لا تجوز مراقبتها أو دخولها القانونية أ
 .80أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون 

 . الجزاءات4-2-3
ور الحضانة  توقيع الجزاءات، سلطة 2011ة لائحوزارة التنمية الاجتماعية في يعد منح  على د 

ور الحضانة  لهذه الجزاءاتلما ، المخالفة لأحكامها، من أهم أوجه الإشراف والرقابة الرسمية على د 
ور الحضانة عن ارتكاب المخالفات، إضافة إلى أهميتها في وضع حد لانتهاك  من أهمية في زجر د 

ور الحضانة حقوق الأطفال مع التأكيد هنا، على عدم تأثير هذه  ، والمحاسبة على انتهاكها.في د 
ور الحضانة،  حال أدت مخالفة  التي قد تترتب عليهم فيالجزاءات على المساءلة الجنائية لأصحاب د 

 أحكام اللائحة، إلى إهمال أو تقصير، نتج عنه انتهاك لحق الأطفال في الحياة أو السلامة الجسدية.

زاءات التي يمكن توقيعها على د ور الحضانة المخالفة ، الجذات اللائحة( من 33لت المادة )وفصَّ 
، حيث من هذه الجزاءات جزاء كللأحكامها، مع تحديدها في هذا السياق، الجهات المختصة بتوقيع 

ور الحضانة  ، تعمل الإدارة العامة لأحكام اللائحةنصت هذه المادة على أنه في حال مخالفة د 
التنمية الاجتماعية التي تقع في دائرتها دار الحضانة المخالفة،  المختصة، بالتنسيق مع مديرية وزارة

خطورة المخالفة على الأطفال، والسلطة التقديرية للوزارة، على اتخاذ مع الأخذ بعين الاعتبار، مدى و 
 الجزاءات الآتية:

 إنذار دار الحضانة خطياً بقرار صادر عن الإدارة العامة المختصة. .أ
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تزيد على شهرين، بقرار صادر عن الوزير بناءً على تنسيب الإدارة  وقفها عن العمل مدة لا .ب
 العامة المختصة وتوصية من المديرية.

الإغلاق أو الإيقاف عن العمل وسحب الترخيص من دار الحضانة بقرار من الوزير بناءً  .ج
 على تنسيب الإدارة العامة المختصة المستند إلى تقرير وتوصية المديرية.

ل دور الحضانة مؤقتاً دون سابق إنذار، لأسباب صحية أو لأسباب متعلقة يجوز إيقاف عم .د
 بالسلامة العامة خارجة عن إرادة دار الحضانة، وذلك لما فيه مصلحة وسلامة الأطفال.

في حالة استمرار دار الحضانة بالعمل، برغم إغلاقها أو إيقافها، يحال الأمر إلى المحكمة  .ه
 لازمة.المختصة لاتخاذ الإجراءات ال

، ذلك أن ربط هذه الجزاءات بمدى خطورة ظ على هذه المادة، هو عدم وضوحهاإن أول ما يلاح
المخالفة على الأطفال، وبما للوزارة من سلطة تقديرية، يدل على صلاحية الوزارة بتوقيع هذه الجزاءات 

انطوت على ما اتباع أي تدرج في توقيعها، في مقابل ذلك، فإن الفقرة )د( من المادة المذكورة، دون 
ور الحضانة المخالفة توقيع الجزاءاتالتدرج في  اتباعضرورة يشير إلى   :فيها، حيث جاء على د 

ور الحضانة مؤقتاً دون سابق إنذار السلامة لأسباب صحية أو لأسباب متعلقة ب "يجوز إيقاف عمل د 
ور الحضانة،  الأمر الذي يعني أن الأصلالعامة خارجة عن إرادة دار الحضانة..."؛  في إيقاف عمل د 

 لأسباب محددة، وهي: دون سابق إنذار مؤقتاً  ، وأن الاستثناء، إيقافها عن العملالإنذارتوجيه 
، عن إرادة دار الحضانة، والتي تكون خارجة متعلقة بالسلامة العامةاللأسباب اصحية أو اللأسباب ا

 وبخلاف ذلك، لا توقف دار الحضانة دون توجيه إنذار خطي.

وعليه، فإنه ينبغي للجهات المختصة في هذا الإطار، تعديل اللائحة، بما يؤدي إلى حسم هذه النقطة، 
ور الحضانة المخالفة، وإما بمنح وزارة التن مية وذلك إما باعتماد التدرج في توقيع الجزاءات على د 

ور الحضانة دون اتباع أي تدرج. مع  الاجتماعية صراحةً، سلطة تقديرية في توقيع الجزاءات على د 
أن تحديد الجزاءات بشكل واضح، والابتعاد عن فرضها بناءً على سلطة تقديرية،  على التأكيد هنا

حكومية في الإدارات اليؤدي إلى تجنب مسألة التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة من قبل 
 الأعمال والتصرفات التي تقوم بها.
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بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ انطواء الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على مخالفة قانونية، ذلك أن إحالة 
أمر استمرار دار الحضانة بالعمل برغم إغلاقها أو إيقافها إلى المحكمة المختصة، فيه مخالفة لأحكام 

والذي يحدد الجهة المختصة بالاتهام والتحقيق، وهي  81ية ساري المفعول،قانون الإجراءات الجزائ
 اً إذا لم تتخذ قرار هذا النيابة العامة، التي تتولى إحالة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة المختصة، 

بحفظها أصلًا، وبالتالي، فإنه ينبغي للجهات المختصة، تعديل اللائحة، بما يؤدي إلى تدارك هذه 
استمرار دار الحضانة بالعمل بالرغم من صدور قرار المخالفة، بالنص صراحةً على إحالة أمر 

وجه إلى  الهإلى النيابة العامة التي تتولى بدورها إحالة الدعوى في حال كان  ،بإغلاقها أو إيقافها
 المحكمة المختصة.

دار  استمرار" فعل مشكلة في تكييف مثل هذه الحالة،في  بعدهاوالمحكمة من  النيابة العامة ستواجهو 
، ذلك أن هذا الفعل غير مجرم في قانون العقوبات "إغلاقهاإيقافها أو الحضانة بالعمل بالرغم من قرار 

تنفيذ قرارات  الامتناع عن لا يجرم قانون العقوبات إلى أنإضافة ساري المفعول كجريمة قائمة بذاتها، 
إلا إذا اقترن الامتناع بمقاومة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وقتها السلطات الإدارية بشكل عام، 

فقط، تستطيع النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية، بناءً على فعل المقاومة، وليس على أساس 
وفي ذلك تطبيق للمبدأ الدستوري "لا جريمة ولا اع عن تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف، مجرد الامتن

 82عقوبة إلا بنص قانوني".

 اً ، منفذوالنظام القانوني الفلسطيني بشكل عام ،في النظام القانوني للحضانات قد تمثل هذه المشكلة
يقومون عليها، للإفلات من العقاب، وهو منفذ يستفيد منه الذين للحضانات المخالفة وللأشخاص 

أيضاً أصحاب الحضانات غير المرخصة والحضانات البيتية، التي ليس من الواضح خضوعها 
فضلًا عن أن أفعالهم بفتح حضانات غير مرخصة وحضانات ، 2011لأحكام الجزاءات في لائحة 

النحو الذي بين اه في معرض الحديث عن  على غير مجرمة بموجب نصوص القانون الجنائي، ،بيتية
ور الحضانة في فلسطين.  الإطار القانوني الناظم لد 

وفيما يتعلق برضى عينة المسح الكمي عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والرقابة على 
عن ضين راغير  آراؤهم( من المستطلعة %40د ور الحضانة، أظهرت نتائج المسح، أن ما نسبته )

                                                           
 .5/9/2001بتاريخ (، 38عدد الوقائع الفلسطينية رقم )(، من 94، المنشور على الصفحة )2001( لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 81
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( منهم رأيه في هذه %28) ، فيما لم يبد  أبدوا رضاهم( %32دور الوزارة في هذا المجال، في مقابل )
 ((.23المسألة )الشكل رقم )

 بشكل عام، أنا راضٍ عن الدور الذي تقوم به الوزارة تجاه دور الحضانة(: 23الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 . خاتمة5

إشراف ورقابة السلطات المختصة بشكل إن تنظيم قطاع الحضانات في فلسطين على نحو يضمن 
، وبما يضمن حماية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ويعزز من حقوقهم، ويضمن لهم النمو فاعل

اً مهماً يجب العمل على قادر على تحقيق ذلك، يمثل مطلباً وطنيمهيأ والتنشئة السلمية في جو 
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في حقيقه، فالأطفال هم مستقبل الوطن، ومرحلة الطفولة المبكرة، هي من أهم المراحل التي تؤثر ت
شخصية الإنسان. وفي نفس الوقت، يمثل تحقيق ذلك المطلب الوطني، وفاءً من قبل دولة  بناء

تي حقوق الطفل، الاتفاقية  انضمامها إلىبعد  وبخاصة، فلسطين بالتزاماتها على الصعيد الدولي،
في كافة  تقديم عناية خاصة بالأطفال، وإيلاء مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأول ،تلزم الحكومات

 .الأعمال والإجراءات والتصرفات التي تتخذها الحكومة أو مؤسسات وسلطات المجتمع الأخرى 

وفي واقع هذا القطاع  ،بحث هذا التقرير في التنظيم القانوني الحالي لقطاع الحضانات في فلسطين
نهايته . وقد توصلنا في ، من عدة نواحٍ الخدماتي، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تقييمه

 إلى عددٍ من النتائج نجملها في الآتي:

قطاع الحضانات من خلال مجموعة من القرارات الصادرة  السلطة الوطنية الفلسطينيةنظمت  .1
عن مجلس الوزراء، أهمها قرار المجلس بتخويل وزارة التنمية الاجتماعية اختصاص الإشراف 

ور الحضانة في العام  ور الحضانة لسنة 2004على د  ، والتي 2005، وقراره بلائحة تنظيم د 
ور الحضا  ،. وقد تضمنت هذه اللوائح2011نة لسنة ألغاها بموجب قراره بلائحة تنظيم د 

ور الحضانة من حيث الترخيص والمواصفات والخدمات التي تلتزم بها  الأحكام المتعلقة بد 
بالإضافة إلى أحكام تتعلق  .يهاد ور الحضانة، وأحكام إشراف ورقابة السلطة الرسمية عل

اللوائح تنسجم إلى حد كبير . ويلاحظ أن معظم الأحكام التي تضمنتها هذه الأطفالمربيات ب
 مع متطلبات حماية وتعزيز حقوق الطفولة.

ور الحضانة  .2 بالرغم من إلغاء مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية لقراره بلائحة تنظيم د 
ور الحضانة لسنة  2005لسنة  ، إلا أن السلطات 2011بموجب قرار بلائحة تنظيم د 

في تنظيم كل ما يتعلق  2005تحتكم إلى لائحة الـ  والمؤسسات في قطاع غزة، ما زالت
وما ترتب  2007بالحضانات، ويرجع ذلك إلى حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ العام 

 الفلسطينية.الوطنية عليها من انقسام في مؤسسات السلطة 
عكس تية، لا يعترف النظام القانوني المعمول به في الضفة الغربية بما يسمى بالحضانات البي .3

، 2005إلى لائحة الـ  احتكام السلطات فيهافي قطاع غزة، التي ونتيجة استمرار  ما يحدث
فإن الحضانات البيتية معترف بها قانوناً وتخضع لإشراف ورقابة السلطات المختصة في 
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إلا أن تأكيدهم على الاحتكام إلى لائحة هناك هذا الأمر، المسؤولين القطاع، بالرغم من نفي 
 .، يعني نظرياً على الأقل، الاعتراف بالحضانات البيتية2005ـ ال

سارية المفعول في الضفة الغربية، لا تعترف بالحضانات البيتية،  2011بالرغم من أن لائحة  .4
إلا أنه ليس من الواضح نصها على آلية خاصة للتعامل مع مثل هذا الشكل من الحضانات، 

-، لا يتضمن هو الآخر، أي نصوص تجرم أو الغربيةفي الضفة كما أن النظام القانوني 
تضع آلية لمواجهة أصحاب الحضانات غير المرخصة أو الحضانات البيتية.  -على الأقل

من مقابلات عدم وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع  تم إجراؤهن خلال ما م لوحظكما 
 .الحضانات غير القانونية ومواجهتها، وبخاصة، الحضانات البيتية

إن من شأن عدم وجود آليات للتعامل مع الحضانات غير القانونية وأصحابها، أو وجود خطة  .5
وطنية شاملة لمواجهة هذا الشكل من الحضانات، أن ينشأ اعتقاد عام لدى الجمهور مفاده: 

عدالة النظام القانوني للحضانات، فهو من ناحية يلقي بالتزامات كبيرة على عاتق عدم 
وإن كانت هذه الالتزامات هي  -خصة، من حيث المواصفات والخدمات الحضانات المر 

، ومن ناحية أخرى لا -لتحقيق مصالح الأطفال المستفيدين من خدمات قطاع الحضانات
، وفي أحسن الأحوال يوجد آليات ولا خطة للتعامل مع الحضانات غير القانونية والحد منها

 ،تخذة ضد الحضانات المرخصة من جهةلا يقيم التناسب المطلوب في الجزاءات الم
 إنشاء ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تشجيعالقانونية من جهة أخرى والحضانات غير 

الحضانات غير المرخصة والحضانات البيتية، التي تلقى رواجاً لدى الجمهور بالنظر إلى 
   .بشكل عام انخفاض تكلفتها

المنتشرة في أرجاء الأراضي الفلسطينية، بما في عدم وجود مسح وطني شامل للحضانات إن  .6
ذلك الحضانات البيتية والحضانات غير المرخصة، يبين عددها وتوزيعها الجغرافي 

يصعب من عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات  ها الرئيسية وغيرها من المؤشرات،وخصائص
 حسن الأحوال إعاقة تطويره.اللازمة لمعالجة أوجه القصور والخلل في قطاع الحضانات أو بأ

 كما لوحظ في هذا السياق، وجود تضارب في الإحصائيات الرسمية حول قطاع الحضانات.
ور الحضانة المرخصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامها  .7 تتسم جميع د 

 بالمواصفات والخدمات التي تنص عليها اللائحة، في مقابل عدم القدرة على نفي أو تأكيد
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التزام الحضانات غير القانونية بهذه المواصفات والخدمات، علماً أن عدم خضوع هذه 
الحضانات لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية، يزيد من فرصة عدم التزامها بالمواصفات والخدمات 

 المطلوبة.
أشارت المعلومات والإحصائيات المتوفرة إلى وجود نقص في سوق الحضانات بالمقارنة مع  .8

هذه كرة، والمتوقع استفادتهم من في مرحلة الطفولة المبهم الذين الفلسطينيين سبة الأطفال ن
 السوق في المستقبل.

لسيطرة القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وإلى القطاع في فلسطين يخضع قطاع الحضانات  .9
الأهلي بدرجة ثانية، مع غياب شبه تام للقطاع العام في هذا المجال، الأمر الذي من الممكن 

الموجودة حالياً، مما يؤثر بالنتيجة على  مشكلة في الطاقة الاستيعابية للحضاناتي حدث أن 
 ية الأطفال وصقل شخصياتهم ومواهبهم.الوظيفة التي تضطلع بها الحضانات في تنم

الإشراف ثمة نقص واضح في الموارد البشرية والمالية في وزارة التنمية الاجتماعية في مجال .10
أكدته الأرقام التي تشير إلى عدد مشرفي الحضانة في  قطاع الحضانات، نقصٌ والرقابة على 

والأرقام التي تتعلق بالمركبات مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في محافظات الوطن، 
خلال مدة  إذا لم تتم معالجته ،هذا الأمرشأن المخصصة لهم في أداء مهامهم، وأن من 

ور الحضانةمعقولة  ، مما قد يؤديتدريجياً  ، أن يؤدي إلى ضعف إشراف ورقابة الوزارة على د 
إلى تزايد ارتكابها للمخالفات بمعزل عن أعين السلطة المختصة، وبالنتيجة ارتفاع  بدوره

ور الحضانة لانتهاك حقوقهم، وبخاصة، حقهم في الحياة  احتمالية خطر تعرض الأطفال في د 
 وفي السلامة الجسدية.
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المشكلات  عالجةوبناءً على هذه النتائج، نقدم مجموعة من التوصيات، التي من شأنها المساهمة في م
 قطاع الحضانات: التي تعتري 

إجراء مسح وطني شامل للحضانات المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، بما فيها الحضانات  .1
المرخصة وغير المرخصة والحضانات البيتية على السواء، بحيث يشكل هذا المسح أرضية 

 .جيدة لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات واتخاذ القرارات المناسبة
ور  يؤدي أولًا: بتدخل تشريعي ،قيام الجهات المختصة بالتشريع .2 إلى تعديل لائحة تنظيم د 

على نحو يضمن توفر الآليات المناسبة في مواجهات الحضانات غير  2011الحضانة لسنة 
ة، بحيث تخضع لجزاءات غير جنائية، تختلف في شدتها عن الجزاءات التي تخضع القانوني

نونية. وثانياً: إلى تعديل النظام القانوني الجنائي، على نحو يضمن توفر لها الحضانات القا
بما يؤدي بالنتيجة إلى  ،الجزاءات الجنائية في مواجهة أصحاب الحضانات غير القانونية

 تحقيق عدالة النظام القانوني للحضانات.
، وذلك في ظل النقص الحاد في سوق الحضانات بالمقارنة البيتيةالإبقاء على الحضانات  .3

، وعن هنا السوق، على أن يؤخذ بعين الاعتبارهذه مع نسبة الأطفال المتوقع استفادتهم من 
طريق التعديل التشريعي من قبل الجهات المختصة، ضرورة ترخيص هذه الحضانات، 

شراف ورقابة السلطات الرسمية، ، وإخضاعها لإالتي تقدمهاوتوفيرها للمواصفات والخدمات 
وبخاصة، أن هذه الحضانات قد  .الملتحقين فيها على نحو يضمن صيانة حقوق الأطفال

 تمثل مصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة.
ور الحضانة والفنيةقيام الدولة بتوفير الدعم والمساندة المالية  .4 عن طريق تقديم -والتشجيع  ،لد 

لإنشاء د ور حضانة تتوفر فيها المواصفات والمقاييس التي تحقق مصلحة  -التسهيلات اللازمة
 الأطفال.

لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توظيف  والمادية زيادة الموارد البشريةالعمل على  .5
مركبة خاصة  وتخصيصأشخاص جدد كمشرفي حضانة على هيكلية مديريات الوزارة، 

ور الحضانة. ووضع برنامجحدة،  للمشرفين في كل مديرية على  لتنفيذ زيارات ميدانية دورية لد 
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 . المراجع6

 . الدراسات والتقارير6-1

-النتائج النهائية. رام الله ، 2012تعداد المنشآت  .2013 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، .1
 فلسطين.

، الفلسطينيين المقيمين في فلسطينأحوال السكان . 2016الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  .2
 فلسطين. -. رام الله 2016

. تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 2016الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  .3
 فلسطين. -رام الله   .2007والمساكن والمنشآت،

صوص قوانين واستغلال سوق العاملات في دُور الحضانة ورياض الأطفال ما بين نكارم نشوان،  .4
 .2012مركز المرأة للإرشاد القانوني: غزة، العمل، 

(: إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، 2005) 7التعليق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  .5
 .2005أيلول /سبتمبر  30 -12لجنة حقوق الطفل )الأمم المتحدة(، الدورة الأربعون، جنيف 

غزة، العدد  :صحيفة الرسالةلميس الهمص، الحضانات خارج الرقابة... والرخصة تحصيل حاصل،  .6
1100 ،23/5/2013. 

دائرة التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب: رياض الأطفال ودُور الحضانة، لؤي عبد الحافظ شبانة،  .7
 .1996الإحصاء المركزية الفلسطينية: رام الله، أيار /مايو 

 لمقابلات الشخصية. ا6-2

مديرة الدائرة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية، أجريت مقابلة شخصية،  الأستاذة خلود عبد الخالق، .1
 .31/5/2016مقر الوزارة، بتاريخ  في

في وزارة التنمية  مدير دائرة الحضانات والأسر الحاضنة مقابلة شخصية،بريغيث،  السيد بريغيث .2
 . 28/6/2016الغربية، أجريت في مقر الوزارة، بتاريخ  الاجتماعية في الضفة

ور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون  مقابلة شخصية،منال عدوان، السيدة  .3 مسؤولة الحضانات ود 
 .7/9/2016الباحثة رنا أبو رمضان، في مقر الوزارة، بتاريخ معها في قطاع غزة، أجرتها  الاجتماعية
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 . الانترنت6-3

الشؤون الاجتماعية ستشدد إجراءاتها الرقابية على دُور الحضانة: بيان وزارة التنمية الاجتماعية،  .1
، يمكن 15/3/2016، نشر بتاريخ هام بخصوص دُور الحضانة أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية

 الاطلاع على هذا البيان من خلال الرابط الالكتروني الآتي: 
http://www.mosa.pna.ps/ar/content 14/6/2016، تاريخ الاسترداد. 

الموقع الالكتروني لوزارة التنمية  ،2016قائمة الحضانات المرخصة وزارة التنمية الاجتماعية،  .2
 الاجتماعية في الضفة الغربية، على الرابط الآتي: 

http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
D9%84%D9%8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%

85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf :30/8/2016، تاريخ الاسترداد 
على الرابط الالكتروني إصابة رضيعة بطعنات غرب رام الله، وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية،  .3

 الآتي:
www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a688160247885am4LOG4http:// ،

 .4/9/2016تاريخ الاسترداد: 
حضانة من أصل  150ضعف الرقابة على دور الحضانات يهدد حياة الأطفال: بلال الكسواني،  .4

وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية، على الرابط الالكتروني الآتي: في الوطن مرخصة،  500
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a677900350545am4LOG4 ،

 .4/9/2016تاريخ الاسترداد: 

منشورات منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، على الرابط الالكتروني الآتي:  .5
http://muqtafi.birzeit.edu/. 

http://www.mosa.pna.ps/ar/content
http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf
http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf
http://www.mosd.gov.ps/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9.pdf
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a688160247885am4LOG4
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=m4LOG4a677900350545am4LOG4
http://muqtafi.birzeit.edu/
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 مشاكل وحلول

 الحل المشكلة الرقم

1 

ور الحضانة  لا يوجد مسح وطني شامل لد 
المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، مما 

خطة وطنية شاملة للتعامل مع إعداد يعيق 
 هذا القطاع.

مسح وزارة التنمية الاجتماعية ل إجراء
ور الحضانة المنتشرة  وطني شامل لجميع د 
في الأراضي الفلسطينية بما يشمل د ور 

 وغير القانونية. المرخصةالحضانة 

2 
للتعامل مع  ةلا توجد خطة وطنية شامل
 .د ور الحضانة غير القانونية

بناءً على التخصص والمشاورات الواسعة 
مع الأطراف ذات العلاقة وعلى المسح 

تعد وزارة التنمية الوطني الشامل، 
الاجتماعية خطة وطنية شاملة لتطوير 
ور الحضانة  قطاع الحضانات ومواجهة د 

 غير القانونية.

4 
لا توجد آلية قانونية للتعامل مع دور 

 الحضانة غير القانونية

ارة التنمية الاجتماعية لمجلس توصية وز 
بالنص فيها  ،2011الوزراء بتعديل لائحة 

ور الحضانة غير  على آليات للتعامل مع د 
القانونية، كالنص على جزاءات إدارية 
تختلف في شدتها عن الجزاءات التي 
ور الحضانة المرخصة.  تخضع لها د 
وبالتزامن، التوصية بتعديل القانون الجنائي 
أو قانون الطفل الفلسطيني أو قانون وزارة 

لى جزاءات بالنص ع ،الشؤون الاجتماعية
ور الحضانة غير  جنائية ضد أصحاب د 

 القانونية. 



 

 
 

5 
 والماديةالنقص في التهيئة البشرية 

للسلطات المختصة في الإشراف والرقابة 
ور الحضانة  .على د 

قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع 
السلطات الفلسطينية المختصة )وزارة 

وفير المالية، وديوان الموظفين العام( بت
مركبات حركة لمشرفي الحضانة، 
وبالتزامن، زيادة أعدادهم، وبخاصة، في 
المحافظات الكبيرة. بالإضافة إلى توفير 

 تدريب فني لمشرفي الحضانة.

6 
النقص في قطاع الحضانات بالمقارنة مع 
نسبة الأطفال المرشحين للاستفادة من 

 .خدمات هذا القطاع

الفلسطينية إنشاء السلطة الوطنية 
لحضانات في المؤسسات الرسمية الكبيرة، 
وإلزامها شركات القطاع الخاص بتوفير 
حضانات لأطفال موظفيها، إضافة إلى 
تقديمها الدعم لإنشاء القطاع الخاص لد ور 
حضانة، ويمكن أن يتم هذا الدعم من 

على  خلال الإعفاء الضريبي والجمركي
 .المعدات والأدوات اللازمة لتشغيلها
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